
  
  
  
  
  
  

  

 الشرطية المسؤولية مجال في والتحقيق المخالفة خصوصية
  التأديبية

 دولة في والأمن الشرطة قوانين ضوء على تحليلية (دراسة
  المتحدة) العربية الإمارات

  
  البلوشي إبراهيم علي أحمد الباحث/ دكتوراه طالب

  الشارقة جامعة القانون كلية
  إشراف تحت

  يفيالنج مصطفى سالم مصطفى .أ.د
  الشارقة جامعة –المشارك والدستوري الإداري قانونال أستاذ

  
  
  
  
  
  
  



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)        مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٢١٢ 

  خصوصية المخالفة والتحقيق في مجال المسؤولية الشرطية التأديبية
  (دراسة تحليلية على ضوء قوانين الشرطة والأمن 

  في دولة الإمارات العربية المتحدة)
  الباحث/ أحمد علي إبراهيم البلوشي

  المقدمة
ع ض عات  ع م ض ة أح ال ة ال ول ال ال ق في م الفة وال ال

ة في  ه جهاز ال ور ال يل ة ال ي، وذل لأه ل ال ال الع ة في م ه ال
عات نه ،ال م ق ي  ل ال عة الع قة وأمانة و  ،م ح  ل ب ه الع ل م

ة  ة ال ول عل ال ا ما  ة. وه ول ي ال لفة وتق ة والأم م ة ال ي ق ل
ولة. ة الأخ في ال أدي ة ال   إلى ح ما ع الأن

ن  ى لا  رات ح ك ال ات وت اج ال ام  ة والأم الال ة ال على م ق
ك  ل ي ل ي وتق ي ض ته أدي ه غ ض م ال ة، فالغ أدي اءلة ال ضه لل ع

اء فة على ح س ف أو ال ل ال ة م علاقة الع ج اف ال ق الأه ، وذل ل
اد. ام وا ان ة  ة على ح س جهاز ال اف   أ ال

ة الأم والأم م خلال  ي ق ة ل ال ال ع الإماراتي الأع وح ن ال
ة والأم ( ن ال ة ١٢قان زار رق (١٩٧٦) ل ار ال ل في الق ة ١٠٩م، و ) ل

ن رق (م ١٩٨٩ لاته وقان اتها وتع ك وعق ل اع ال الفات ق ة ١أن م ) ل
ن رق (٢٠٠٦ قان ل  ع ة ١م ال ة في إمارة ٢٠٠٨) ل ن مة ال م في شأن ال

ي.   أب
ة  ة ال ي ق ق م ي حق ع الإماراتي م ت غفل ال م جهة أخ ل 

ع ة خاصة ما ي اخل زارة ال لة والأم العامل ب ف ة ال ن انات القان ال ها  ل م
ة أو  ل ة الق قا د ال ج في، ب ار ال ق انا للاس ف الإدارة، ض ف م تع ة ال ا
قا.  اتها س ة وعق أدي اء ال ها للأخ ي أدي وت ال اصة  ات ال قة على اله ا ال

ة في ال ائ هات الق ارسها ال ي ت ة اللاحقة ال قا ض ال ل ف م و أك م ع ولة لل
ع  ف و ة  ال أدي اءات ال ع ال ة في ت أدي ات ال ف اله اف وتع ان
ة  ة ال ة أساسها في دولة الإمارات الع أدي انات ال ان أضافي له. وت ال ك

ر س ي أرساها ال اع العامة ال    .في الق
ةال  ة ش ول ة هي م أدي ة ال ابي أو  ،ول فعل إ ة والأم  ام رجل ال

ه  ف ال و اج في أع ى ال ج ع مق ة أو  اته ال اج ل اخلال ب ي  سل
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ة ه ال ام ه م شأنه الأخلال  ه  ا أو  ل سل ،  ،أو  وم جان آخ
ة  أدي الفة ال ان وصف ال ا، إذا  ائ ا أو ج ن ه م اءل ع م م  على أنه لا 

ة ائ ة ج .  ج ل ة العامة ي ا ة وال ة ال ائ هات ال لاغ ال الي  ا   ف
ة)،  ، وال ات ل ال ة (م ة ماد ي ة آثار ع أدي اءات ال ع ال ت على ت و
ا   ة وه الفات مع ق  م ة ال ه إلى ه د إحال ا  ها الآخ مع ع و

ة ة رجل ال ه.  ه ع  والأم أو س
ة  اخل ة والأم في وزارة ال ة على رجل ال أدي اءات ال ع ال  أن  ت
ة  الفة ال ة في ال أن ال ف  ع ال ي ت ة وال أدي انات ال ي م ال الع
. وت رجل  ق ة ال ق دفاعه أمام ه اله وت اء أق ه م إب ا ت ي أ ه وال إل
ه  ة به ن على ب ى  ة ح اءات تأدي ه م إج ا ي ض ة والأم  ال
ة،  ارات تأدي ره م ق ا ت ة  أدي ات ال ل اه ال ق ت ق ال امه  اءات ول الإج
اءات اللازمة  اع الإج إت ة  اخل زارة ال ة ب هات ال ع الإماراتي ال م ال ل ال و

ة ال  أدي رجل ال اردة ل ة ال أدي اءات ال ة م خلال ال ات ال اج ال ل 
اد رق  ن الات ا في القان ة  ١٢ح ار ١٩٧٦ل ة والأم والق ة ال م في شأن ق

زار رق  ة  ١٠٩ال لاته ١٩٨٩ل اتها وتع ك وعق ل اع ال الفات ق أن م م 
اد رق ( م الات س ل ال ة ١و ة.أن ال ٢٠٠٦) ل اخل زارة ال ة ب ن   مة ال

ة  ل و ال اعي ال ق أن ي اض ال ي ل ق ال ع ت ال
هة  ل ال الف و ة لل ن ة قان ا ي ح ع ا ما  اع العامة، وه قا للق ة  ض وال
ضه  ا ال ع ن ه ى لا  ة، ح اخل ق في وزارة ال اءات ال إج ة  القائ

ل ال م ق ة.  للإ ائ هات الق   ال
الفة  قة ال ف ع ح ف إلى ال اء ال يه ي ه الإج ي ال أدي ق ال فال
ع الإماراتي على أن  ادها إلى فاعلها. وأج ال ة اس أك م ص ق ال ة  ل ال
ه م  اء عل ع ج ه وت اءل ل م الف ق ف ال ي مع ال ي ال أدي ق ال ي ال

ل م ي ق أدي اء ال لان ال ق على  اء اس ا أن الق ة  اخل زارة ال ة ب ة ال
ص  ق دفاعه. ت ن اله وت اع أق الف وس ف ال ق مع ال قه ال إذا ل 
ق  ة ال ا اءات و ب إج ة على وج اخل ل بها في وزارة ال ع ارات ال ان والق الق

ادة ( ة: ١٥ح ن ال ف رق ) الفق ار ال ة  ١٢م الق في شأن  ١٩٧٧ل
ق  اءات ال ة إج ا و و ك على ت ل اع ال الفات ق ق في م اءات ال اج
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١٢١٤ 

ل ا ل ه م زار رقو  ،و ار ال د الق ة ٦١٩( ح أن ت  ٢٠١٥) ل
اءات ة تل الإج اخل زارة ال أدي ب ق وال اءات ال   .إج

   :مشكلة الدراسة
إدارة  لف  ة فه م اخل ة والأم الع ال في وزارة ال ع رجل ال
ه.  ة  مات ال افة ال إداء  م  ق زارة وخارجها، و ة داخل ال وت جهاز ال

ة ن ة ال اقي الأن لف ع  ة ت ة في جهاز ال م بها  ،فال ق ي  سالة ال فال
ة والأم هي رسال ة والأم رجل ال ي ال ني ل ام القان ة. فإن ال ة سام

في العام  ام ال ال ة وال مقارنة  ص اص ال ي على  م ع
اس على  ة ت اد هات الإدارة الات ان ال ة، فإذا  اد ة الات ارد ال ال عل  ال

زارة ا ف ح الإدارة ب ، أ اته اج ف ب ة أن تعاق في حال  تق ال اخل ال
ة وفقا  ة ال أدي ة ال ل ة ال اس اته ب اج ة والأم ب جل ال تق ل

نا.  دة قان ا ال اءات وال   للإج
ة في تغل  ة ال ل ه ال ي ال ت أدي اء ال ا في ال ة ه ال ول الإش

ة والأم وخاصة أنه جهاز هاز ال ة العامة ل ل اس ومه فإذا ت تغل  ال ح
جل  رة ل ق ة ال أدي انات ال ع ال ف  ع ة العامة فإذا ذل ق  ل ه ال ه
ة والأم فإن ذل  جل ال اصة ب ة ال ل . وأما إذا ت تغل ال ة والأم ال

 . ل خ ة والأم  ام جهاز ال اس ب د إلى ال   س
اسة تأدي ف ع س ازن ب ح س جهاز فلاب م ال ق م خلالها ال ة ت

ة  أدي انات ال ر م ال ف ق ورة ت اد م جهة وض ام وا ان ة والأم  ال
 . اءلة م جهة أخ ة والأم ع ال جل ال   ل

  أهمية الدراسة: 
ة،  ة أو العل ل ة الع اح الغة م ال ة  ة والأم أه ع تأدي رجل ال ض ل

ة. وذل ه جهاز ال م عل ق ي  ة ال ة الأساس ة والأم ه الل ار رجل ال اع  
في وأداء  اره ال ارزه على م ة  ة والأم لها أه جل ال ة ل أدي ة ال ول فإن ال
أدي تأث  ع ال ض ا أن م ه،  ف ارسة و اء م ا أث اره مع ق له وم اس ع

ة والأ ار رجل ال ق ات اس ل ال وال ة الأرواح والأم ا ول ع ح نه ال م 
امة.  ة ال ق ال ق الأم والأمان وت ل على ت ع ا  ن م ف القان العامة وت
ة  ة ال أدي في دولة الامارات الع ال ال لة في م اك دراسات قل ا أن ه ك

ي.  ال ال ها خاصة في م فادة م   وللاس
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  اسة:أهداف الدر
ة  - ة ال ل اجهها ال ي ت ات ال ال ء على أه الإش راسة إلى إلغاء ال ف ال ته

ه م تل  ا ي ض ه  ، ت ة والأم اه رجل ال ة ت اءات تأدي م إج
أدي  اءلة ال ة في م ن ة القان و ات ال ه م مق ا على ب ن اءات و الإج

انا قه وض ة على حق اف ة لل ارات تأدي ام وق أدي م أح ة ال اه سل ته ت
اع  ات ة  ة ال ل ن على ال م القان ا ال  . ة والأم اه رجل ال ها ت ت
ة م  اته ال اج ل ب ة والأم ال  أدي رجل ال اءات اللازمة ل الإج

ان جهاز ال  ة على  اف ن لل ه القان ي ن عل اءات ال ة وحف خلال ال
اد.  ام وا ان ها  ان س ها وض   ه

  منهج الدراسة: 
ة  أدي ة ال ول اع ال ل ق ل ح وت صفي في ش هج ال راسة على ال تع ال
ي  أدي ق ال ة لل ائ ة والأم والأس الإج جل ال ي ل ق ال ة ال ص وخ

ة.  اخل زارة ال ة ب ل الفات ال ال ال   في م
  البحث:خطة 

ة ل الفات ال ي لل فا ار ال : الإ ه   ال ال
ة أدي الفة ال ل الأول: تع ال   ال
ة أدي الفة ال ان ال اني: أر ل ال   ال

ي ي ال أدي ق ال اض ال ة م ص   ال الأول: خ
الفات  ال ال ي في م أدي ق ال اض ال اغة م و ص ل الأول: ش ال

ة ة والأم   ال
اع العامة قا للق اناته)  ة ال (ب ل اني: ش ل ال   ال

اع العامة قا للق ي  أدي ق ال اغة م ال ة ص و ص : ش ال ل ال   ال
ي أدي ق ال اء ال لة أث ه الأس ج ب ت ع: أسل ا ل ال   ال
ي في م أدي ق ال ة لل ائ اني: الأس الإج ة ال ال الفات ال ال ال

ة   والأم
ال  ي في م أدي ق ال اءات ال ال إج ة في م ه اب ال ل الأول: ال ال

ة ة والأم الفات ال   ال
ة  ل الفات ال ة لل ال ي  ي ال أدي ق ال اءات ال اني: إج ل ال ال

ة   ال
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ي ال أدي ق ال اءات ال : إج ال ل ال ة ال ل الفات ال ة لل ال ي 
ة   ال

ة ات   ال
  التمهيدي المبحث

  التأديبية للمخالفات المفاهيمي الإطار
ل  عة  ام في  اره أم  اع فة العامة،  ائل ال ع م أه م أدي  إن ال
ر ما  ق د العقاب  م على م أدي لا تق ها ال م عل ق ي  سالة ال اعي، فال ام اج ن

ة تق  ف ال ان س م ص على ض أدي ه ال ف م ال م على الإصلاح. فاله
ي وزارة  اد م د م أف ل ف ام  لاقا م  وف، ان ام وفي أح ال ان والأم 

ل وجه. اته على أك اج ة ب اخل   ال
العقاب ادر  ار ال ة هي س الق أدي ة ال ة أو ال ل الفة ال عاق  ،ال فلا 

ها ف ات و ق ل  ف إلا اذا ارت ما م شأنه أن  ف مع  ،ل أو ما لا ي
ف عام ه    .)١(م

ف ومعاي  ا لائقا ي ل فاته م ل في ت ة والأم أن  إذا على رجل ال
وضة  ف ات ال اج الف ال ة وأم  ل رجل ش ة، و اخل ة في وزارة ال ع ك ال ل ال

از  نا،  ه قان ة ع عل ائ ة أو ال ن ة ال ول ال م الإخلال   إدارا وذل مع ع
اد رق ( ن الات ام القان احة أح ه ص ا ما أشارت إل اء، وه ة ١٢الاق  ١٩٧٦) ل

ل وال ع ة والأم ال ة ال ادة  ،في شأن ق زار رق ٢٧وال ار ال  ١٠٩/أ م الق
ة  كأن م ١٩٨٩ل ل اع ال اتها و  الفات ق ي ن على (وعق لاته وال كل (تع

اُ م جل أم و  م سل سل ه  ع ل  شأنه الإساءة ل ع ة أو قام  عة الق أو س
ة لا ت ع شه ات ل ال م ال عاق  ف العام  قاً للع ه  ف امة و  ،م 

ة ات ال ال ل العق معاً  ،أو  صه ا ،)٢())أو  ل ن ةك ف  .ل

                                                 
ا الإدار  (١) ال العامة، ال فة العامة، الأم ، ال : ال الإدار ن الإدار ، القان ر ح محمد ق

ة) دراسة مقارنة في م ودولة الامارات ا اف الع ، ال ، (ال الإدار ة ( ة ال ) ١لع
امعة، ( ة ال ة، م ة ال ارقة، الامارات الع   .٢٣٠م)، ص ٢٠٠٩ال

ادة  (٢) زار رق ٢٧ال ار ال ة  ١٠٩/أ م الق اتها  ١٩٨٩ل ك وعق ل اع ال الفات ق أن م
لاته   .وتع
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  الأول المطلب
  التأديبية المخالفة تعريف

ة أدي ة ال ول اص ال ة أح ع ل الفة ال ة رجل  ،إن ال فلاب م معا
ة اته ال اج ل ب ه لفعل  ا ون ارت ه ب ة والأم وتأدي ع  .ال في العادة لا 

أن في  ا ه ال ة  أدي الفة ال دا لل فا م ع تع م ال ة. وع ائ ة ال ال
اع  ل أن ل  اد تع ناق لا  ع م إي ة ال ع خ ع في الغال  ال
ات  اج الف ال ل م  ة  عا ي  ة عامة تق ضع قاع فى ب ة، فاك أدي الفات ال ال

ة.   ال
ام الق عاً في أح ات الأقل ش ة" م ال أدي الفة ال لاح "ال ع اص اء و

ا ح ق في أح  ة الإدارة العل ام ال ع أح د في  ، إلا أنه ت الإدار
العامل على  اصة  عات ال د في أ م ال ة ل ت أدي الفات ال أن "ال امها  أح
فة وعلى  وج على ال ة على أن أ خ ه ال اء ه ، وق ج ق ل ال س

ضه على شاغل اتها أو ما تف اً إداراً..."مق ع ذن ات    .)٣(ها م واج

اً"،  اً أو سل ا فة إ ات ال اج أنها "إخلال ب ل  دت ال ر محمد ج فها ال ا ع ك
عات الإدارة أو غ  ها في ال ص عل فة تل ال ات ال اج ق ب ولا 

ا ها ح ان ق ي  ات ال اج اً ال ق بها أ ، بل  ل في الإدارة فق اد الع م و
ها اف العامة، ول ل ي عل   .)٤(ال

أنها ف العام  ي تأدي ال ق ا  فة العامة م ات ال اج ل و  ،الاخلال ب
ة أدي اء ال اناً الأخ ها الفقه الإدار أح ة  ،عل اناً ثال ة وأح أدي ة ال اناً أخ ال وأح

ة وأح أدي ب ال ن عة الال ةاناً را أدي ة  .)٥(الفات ال اخل ها في وزارة ال ل عل و
ع الاماراتي اً مع ال اش ة ت أدي ة ال ل الفات ال   .ال

                                                 
ارخ  (٣) ا ب ة الإدارة العل ع رق  ١٢/٦/١٩٧١ح ال ة  ١٢ة ، س١٧٤في ال عة ال ق، م
ارخ ٣١٦، ص ١٦ ها ب ى ح ع ل في ذات ال ع رق ٤/٣/١٩٨٦. ان  ة ٦٢، في ال ، ال
ة  ٢٨ عة ال   .١٢٤٨، ص ٣١ق، م
ق،  (٤) ق ة ال ل ة،  راه، جامعة القاه ف العام، رسالة ال ة لل أدي ة ال ول ، ال ل دت ال محمد ج

  .٨٠، ص ١٩٦٧
ا (٥) ، د ع ة، ( ة ال قاته في دولة الامارات الع ن الإدار وت ارقة، ١م علي، القان ) ال

امعة، ( ة ال ة، م ة ال ها. ٣١١م)، ص٢٠١٥الامارات الع ع   وما 
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ع  مه ال ي أل ات ال اج ة والأم أح ال ة، فإنه إذا خالف رجل ال ال و
ع ر ت ة ت ة تأدي ة أو ج الفة تأدي امها، فإن فعله ي على م ة في  اح عق

ة  أدي الفة ال ة أو ال لف ال ن. وت ها القان ي ن عل ات ال حقه م ب العق
ل م ح أثار  ني و ا وأساسه القان ه ل م ال  ة م ح م ائ ة ال ع ال

ها.   كل م
اد رق ( ن الات ع الإماراتي في القان ه ال ا ما اع ل وال ١٢ه ع ) ال

اب  ا فعل ال اما  ة ت أدي الفة ال م ال ه مفه ع أ تع ي  ه، ح ل  ذ
ن رق  قان م  س اد (ال ة الات ارد ال ن ال ع الإدار في قان ة  ١١ال ل

ادة ٢٠٠٨ احة في ال قابل ذ ص ال ة ل معلى  ٧٩)، و ات  للق اج الف ال
ن أو ا القان ها في ه ص عل ؤساء  ال ز أو م ال ادرة م ال ارات ال في الق

م  اً وذل مع ع عاق تأدي ه  ف ال و اج في أع ى ال ج ع مق ال أو 
اء ه ع الاق ة ض ائ ة أو ال ن ع ال إقامة ال   . )٦(الإخلال 

ل  الفات ال ه لل ا اءات الإدارة إلا إذا أث أن ارت عفى م ال ة ولا 
ا  هه خ غ م ت ال اش  ه ال ه م رئ ر إل ابي ص ا لأم  ف ان ت فة  ال

. ر الأم ة على م ول ن ال الة ت ه ال ل وفي ه ق  ب ، فإن ت وم جان آخ
اً  ائ ا أو ج ن ه م اءل ع ذل م م ة والأم لا  جل ال ة ل أدي ة ال ول وذا  .ال

الفة ة كان وصف ال ائ ة ج ة  ، على أنه ج ائ هات ال لاغ ال  إ
الفة ال . ت ال ل ة العامة ب ا ة وال ة ال ي ال ة ل أدي ة ال ل

عة خاصةو  ات الأم  ن العق اردة في قان الفات ال ها ع ال   .ت
  المطلب الثاني

  أركان المخالفة التأديبية
الفة  م ال ةلا تق أدي ة ال ل ة ،ال ائ ة ال الفة أو ال ألا  ،شأنها شأن ال

ا اف ر أساس ه   . ماد وال مع ال :ب

                                                 
ادة  (٦) اد رق م  ٧٩ال ن الإت ة  ١٢القان ة والأم ١٩٧٦ل ة ال   .في شأن ق
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١٢١٩ 

  الفرع الأول
  الركن المادي للمخالفة التأديبية

ة أدي ة ال اء على أن ال الفة  ،اتف الفقه والق اناً ال ها أح ل عل ي  ال
ة أدي ادلا تقع إلا ،ال اف لها ال ال ارجي  ،)٧( إذا ت ه ال ه ال ق  و
ة ة تل  .)٨(لل عة ماد ل فعل خارجي له  الفة  اد لل ال ال ق 
اس ارجي ال )٩(ال ه ال ل في ال ة ي أدي ة ال اد لل ل فإن ال ال ، ل

أدي م لل ق ف العام ال ه ال اء أك)١٠(ات ف ، س ام ال اً أ  ا ا الفعل إ ان ه
وض  اعه ع أداء واج مف ا في حال ام اً  ه، أم سل ام  ه ال ر عل ل م ع

ه.   عل
ات  ان سل اء  ه س ف ات و اج لة ب ات م ل ة والأم  ام رجل ال

الف أن ت وال ك ال ل ا الأساس  في ال ة. على ه ة أم سل اب ج إلى  إ
اقع ل إخلالا  ،ح ال ة والأم  ل رجل ال ت م ق ك ال ل ا ال ن ه وأن 

د ا م وج على  ،و ك وال ل ة وال ء ال سلة  ت ال ع فالأوصاف العامة وال
ة. أدي الفة ال ا لل ا ماد ارها ر ز اع في لا  اج ال ات ال   مق

ام ال  ه فلاب ل ة وعل ه إرادة رجل ال ة أن ت أدي الفة ال اد في ال  ال
ل  ع ام  ل ذل في ال ة و ه الأخ ن له اد ال اب الفعل ال والأم إلى ارت
ه  اء على رئ ل اع ان  ا ل  ه،  وض عل ل مف اعه ع ع ه أو ام ر عل م

ل زار رق  ،في الع ار ال ال ذل في الق اع  ١٩٨٩ة ل ١٠٩م الفات ق أن م
لاته اتها وتع ك وعق ل ادة  ،ال ة  ٢٦في ال ل أو الفعل  )أ(الفق الق ل م اع 

ال  ة لا ت ع شه أو  ات م ال م ال عاق  ة  ي الق ات على أح م ل
                                                 

ي، ال (٧) سف حل ، ش ي ة، خا ة الع ه ، دار ال ة، م فة العامة: دراسة مقارنة، القاه
   .١٩١م) ص ٢٠٠٧(

(٨) ، ة ( ة ال ن الإدار في دولة الامارات الع امل في القان ر، ال ، ١س ح أب ال ) الع
زع ( ة الفلاح لل وال ة، م ة ال   .١٨٥م) ص ٢٠١٣الامارات الع

د ند.  (٩) اتم ن العق ي، قان ة، الق العام، دار ا - ح ة، القاه ة الع ه ، ١٩٧٢ل
  .٢٧٩ص
او  (١٠) ، ص  –د. محمد ع العال ال أدي اء ال ، ق ر ال ، ٤٤١د. ح أب ال . د. أن جعف

فة العامة، ص    .٢٣٤ال
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١٢٢٠ 

ة ة )١١(ال ت  )ب(. وفي الفق عاق م ا  ة ال ه م ف ع عل ان ال إذا 
ال م ا الفة  ع و ل ة لا تقل ع أس ات ل ال ال لا ت ع شه أو 

ة ات ال مة ،ل ده م ال ز  ف أم  .)١٢(و اع ع ت الام ي  ل سل أو 
اعة ار ساب ال ،رئاسي واج ال ال ذل في الق ادة  ،م على  ٢١ح ن ال

دد ف وعاً أو ت اً م ة لا ت ع كل م خالف أم ات ل ال م ال عاق  ه  ف ي ت
ات ال ال ل ع أو  ة أس ادة )١٣(ال ف  ٢٢. وال ل م رف ت ن على 

اً صا ائح و أم ارات والل ان والق اداً إلى الق ه إس ض على در إل ة أو ح اب ات ال عل ال
ه ف م ت ة لا ت ،ع ات ل ال م ال ة لا ت  ، ع شهعاق  ال ل أو 

العق معاً  مة ،ثلاثة أشه أو  ده م ال ز    .)١٤(و
  الفرع الثاني

  الركن المعنوي للمخالفة التأديبية
أ  ن ال ة، و أن  ور الفعل ع إرادة آث ع في ص ل ال ال ي

أنه لا م ل  ه إلى الق اك م ي ا. وه ة ا أو ج ي ع الإرادة الآث ال لل
ع  ه ال عاق عل ما  ق ج ل في ذات ال ي ت ة ال أدي الفات ال ال ال إلا في م

ائي ولة ،ال ار ال اء أس ال في إف ها. ،ا ه ال و وغ ال العامة، وال قة الأم    س
م رغ  ة لا تق أدي ة ال ول ل أن ال ا على ما س  الق ت اف ال وت ت

وعة ل  ة أو غ ال ف الإرادة الآث م ت ي في حالات ع أدي أ ال اد لل رجل ال
ة والأم ل ال ة :م ة القاه اه، الق ة، الإك ل ورة ال حالة فق الإدراك،  ،حالات ال

ل  اعة و ة ال ة واج اً لأوام رئاس ف ة والأم ت اب الفعل م رجل ال وحالة ارت
ل أك م  ة ت ألة خلا ي في م ني أو ف ة والأم رأ قان اء رجل ال حالة إب

.   رأ

                                                 
ادة  (١١) زار رق /أ م ٢٦ال ار ال ة  ١٠٩الق الفات ١٩٨٩ل اتها  أن م ك وعق ل اع ال ق

لاته ص   .١٦وتع
ادة  (١٢) جع ساب ص٢٦ال    .١٦/ب م
ادة  (١٣) جع ساب ص  ٢١ال   .١٠م
ادة  (١٤) جع ساب ص  ٢٢ال   .١١م
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١٢٢١ 

ئ، فلا  ا انه الفعل ال ف حال إت م إرادة ال م، فإذا انع ا تق وخلافاً ل

ة ال الات ال أل في ال ه، وم ث فه لا  ة عل ول   :)١٥(م

ض. -  ال

ة. - ة القاه  الق

اد أو الأدبي - اه ال  .الإك

ائي. - ادث الف  ال

- .  فق الإدراك وال

ه. - اع ئ ال ت  ا لأم ال ف الفة ت اب ال   ارت

ف فعلاً  ر م ال في أن  ة  أدي الفة ال ى تقع ال أنه ح ح  م ي ا تق وم

مج الإرادة في  ة، إذ ت اب ة أم إ اء أكان سل ة، س اماته ال ال ل إخلالاً 

ق امات ال الال ماً مع الإخلال  داً وع ور وج ي ت ة وال أدي ة ال ام ال ة مع 

فاء بها ة أو ال ه   .)١٦(ال

راً مانعاً  ه ع اقع لا ي ن أو ال أ في فه القان ر الإشارة إلى أن ال اً ت وأخ

ل للقان  ل على ال ال ع ف أن  غي على ال ة، إذ ي أدي ة ال ول ا لل ال ن 

ف  لقاة على عات ال اء ال ة الأ ا أن  ها،  ة لا ل ف صه واض كان ن

قعة  ة ال لح ل العق ان ت ة، ون  أدي ة ال ول راً مانعاً لل العام لا تع ع

رة م م أن  ه ا  ة الإدارة العل ته ال ا علاوة على ما أك في حقه، ه

ل عل اد الع الفة "اض ار في م ر للعامل الاس ات الإدارة لا ي عل الفة ال ى م

ه ال أه ر ال أ لا ي ات لأن ال   .)١٧(عل

                                                 
فة العامة، ص د. أن ١٥)( ، ال ، د. –.٢٣٧ جعف فة  د. محمد أن جعف ، ال ف أن جعف أش

  .٢٦٨ص  العامة،
د ج (١٦) ان م اد رض ة د. ع ون ذ س ة، ب راه، جامعة القاه ف العام، رسالة د ل ال اح، ف

ة، ص  اق   .٨٤ال
ارخ  (١٧) ا ب ة الإدارة العل ، ص ٢٢/١١/١٩٦٦ح ال ة ع ان ة ال عة ال   .٦٢٥، م
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١٢٢٢ 

  المبحث الأول
  خصوصية محاضر التحقيق التأديبي الشرطي

  الأول المطلب
   التأديبي التحقيق محاضر صياغة شروط

  والأمنية الشرطية المخالفات مجال في
و أو ت ة له قال ت ق أن ذل ،الغة أه ي ال  ن  أن لاب ال

ب ة ع ح ،م افة على ح اره أح ع لا  ال جل  ا ،إن  ل
ة لاع م والأم ال ي الأدلة على الا ها ال ه ت ج اءته أو إدان ل .ب  تع و

ة ا ق ك ع ال ف وت الف ال قا م على ال اج على دلالة ل هم  ه
ار ع لا  الة ان ائي  .)١٨(أق ام الق اد ال اجهة أح م أ ال ع م و

فاع اراً ل ال ع إه اره  عاص وه اب )١٩( ال ارت ه  ف ال اجهة ال ق   ،
افة الأد ه و ة إل ه ال ة أو ال ه ال اً  ه عل ة ه إحا الفة تأدي ي ت م لة ال

ة الفة تأدي ه م ا اء أوجه دفاعه)٢٠(إلى ارت ى له إب ى ي   .، وذل ح
ل ه وت ة ه ص   يلي: ما ال

اض ت  -١ ق م فة ال ق إدارة ق م ات ع ي ال ة ال  ي
اء ي، الق ه وال ال قة ي  أن عل ح ال ض افة وال و في وال  ت

ادة ن ح ال ة ١٤ ال ار م )أ( الفق ف الق ة ١٢ رق ال  ١٩٧٧ ل
اءات شأن في ق إج الفات في ال اع م ك ق ل ل أنه على ال ة ت ق ه  ال

                                                 
ق الإدار و د. أح (١٨) ر، ال ة، م  أسامة ب ة الع ه ة دار ال ة، م أدي ة ال اك ال

  .١٧٧م) ص ٢٠١٠(
ر (١٩) اذ ال ابي،  /أس اد القاضي وتع دوره الإ أ ح ف ب م ، ال ن فى ي د م م

، صف  د العاش ة، الع ة ال ولة الإمارات الع ق ب ق ة ال ارات ج ، إص لة ال ر في م م
  .١٤٤، ص ٢٠٠٥/ مارس ١٤٢٦

ق الإد (٢٠) ر، ال ة، د. أح سلامة ب ة الع ه ة، دار ال ان عة ال ة، ال أدي ات ال اك ار وال
ة،  ر في ١٨٧، ص ٢٠١٠القاه ة، م ة ال ل أدي الإدار في ال ارب، ال عة م . د. علي ج

اني، د  د ال م الإدارة، الع لة العل ، ١٦٥، ص ١٩٨٧م ه ح ال ر م م اذنا ال . أس
ن الإد اد القان ة، م ة، القاه ة الع ه ، دار ال   .٧١٧، ص ٢٠٠١ار
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١٢٢٣ 

او  رئ م ابها قل لا أن على ءأع ا .)٢١(أث ع ن ة تع ل ب قاع  وج
ة ت ا ق و اع م ال علقة الق ام ال علقة أنها ا ،العام ال   م

ه ل في ال ل ما ت الفة في أنه ي ة ال ه ال  ن حو  .)٢٢(إل
ادة ة ١٥ ال ار ذات م )و( الفق اب الق اً  ي أنه على ال  ع م

اءات ي الإج ها ت ال قعو  ذ له م ت اقي ق اء و ة أع ق ه ات ال ة و ل  ال
  .)٢٣(وج أن

ق م ون ي -٢ ان ال هة ب ي ال م ال ر ه تق ارخ و م ب اعة ال  وال
ان ق وم ق واس ال ه ال ف هة واس وو ي ال ل ال ها ع هة واس أصلاً  ف  ال

ي ب ه ال اً  ان إذا لها م ق ات واس م اء ال ة اب م ان س ي  ال
ه آخ أو ق ن الفة واقعة ي ث ال حلف ع ال  وساعة وتارخ ال

له هة ع إلى وص ق الأخ ام ووق ال ادة ن ح ،لل ة ١٥ ال  الفق
ار م )ب( ف الق ة ١٢ رق ال اءات شأن في ١٩٧٧ ل ق إج  في ال

الفات اع م ك ق ل اً  د أنه على ال ع اناً  م اع وم الف للاس  وسائ لل
د ه ات لغهو ال ع اذج وفقاً  ال ة لل ع ل ال رة أو ،ل ي ال اض تفي ال  أغ
غ ل ة ال اس اتهو  قادة ب ا إن ح ة ق  م ان ةو  والأم ال ا اس  إن فال

ه كان ه أو أح اً  ع ن  .)٢٤(م
ق م ر -٣ ق ت أو ش أو ق غ واضح  ال اته وت  صف

عة أرقام ا قع م ق م ل و ات ال ائه وال هاء ع إم اع م ان ال س  أق
ه شاه كل ع م ه تلاوته و اره عل ها واث أنه وق عه عل ها وت هاي ع فإذا ب  ام

اه ه أو ال اءه وضع ع ال ه أو إم اته تع ذل ه ل أو خ  في إث
ان مع ال اب ب ي الأس يها ال ع ي ا و اءه تال ة ع مع إم ا  ال

ع على ف ج ح ل وعلى ال ص ح ان فإذا أول أولاً  ت  أو ال

                                                 
ادة )٢١( ة ١٤ ال ار م (أ) الفق ف الق ة ١٢ رق ال اءات شأن في ١٩٧٧ ل ق إج  في ال

الفات اع م ك ق ل   .٢٦ص ال
ة(٢٢)  ل راه،  وحة د ة، دراسة مقاونة، أ أدي اك ال ق وال انات ال ، ض ان اس محمد ح  محمد 

) ، قاز ق، جامعة ال ق    .٢٠٥م) ص ٢٠٠٠ال
ادة )٢٣( ة ١٥ ال جع (و) الفق اب ال   .٢٨ ص ال

ادة  (٢٤) اب ص  ١٥ال جع ال ة (ب) ال   .٢٧الفق
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١٢٢٤ 

ج أو ال ال خاصاً  ال ه أو شاه أق عه ع م ها ب ا عل  ح ،معه
ادة ن ة ١٥ ال ار م )د( الفق ف الق ة ١٢ رق ال  شأن في ١٩٧٧ ل

اءات ق إج الف في ال اع اتم ك ق ل و على ال ال ت د أق ه ي ال ن  ال  ل
مات ل أو معل ه أن شأنها م تفاص قة ت ل ،ال د و ه ي ال ه ال  ع
الف ع إلى ل أن له أن ا ،ال لاء ج اع ه اً  إفادته إي عه ع خ  ت

ها   .)٢٥(عل
الف اس ال ي أن  -٤ لاد وتارخ ال م ال ه ال ة وال  وجهة وال

لاد ي والإمارة ال ها تقع ال اقات واقع م ف ة ال ة أو ال ازات أو العائل  ج
ف ي م أ أو ال ون  ا آخ رس اه اس ي ه ال ه ول ه مه ه وس  وعلاق

ه ون  ال اً  و ق دائ ع ال اقة ال م لل ن  وال ق ق ق ه ال ل ال ل  ال
ي ع اقة ال ورها جهة م لل اء وت ص ع م أس اله س ام أق  به
اض ة ق ال ا ال ب ه ل أق ه مع م ات شاه ان إذا ا ال  شاه أو إث

اً. أو نفي ه   م
ق على و اذ ال م ما ات أك يل ة م لل انات ص ة ب اثل ش  أمامه ال

ة ع اش . م ق   ال
لة ت أن  -٥ ي الأس جه ال ه ت د لل ه ل وال ة و ها الإجا  في ع

ق م اب دون  املة ال ف أو اق ح أو ح اف ت وذل ت . إش ق   ال
ل ت أن  -٦ ف اء ال ع أس ني ال ال ه ال ع  في وصف ة ال  و

الغ عى ال ل ،وج ان بها ال ه ال وال م ي ني دعاءالإ خ ة في ال ل  ال
ي ة م بها ال ة ال ي ال ها   ال ق ف ا ل إذا ال  م ن
ها.   ف

ق على  -٧ ي ال ق أن ال ق ات أن م ي ار إلى ادر ق ال  إخ
م م ال د ال ق ال انه لل د إعلان قام وأنه وم ه ل ال ون  ال  و

ق م بهام ارات ق ال ل ق أج ها ن ت ما ال ف اح مع ت  تارخ إ
اب ورق ه نف ال ال ار ج اعى الق اً  و في ن  أن دائ ارات ت  م  الق

رة أصل ف وص رة و ة في ال ادة ن ح الق ار م ١٣ ال  الق

                                                 
ادة )٢٥( ة ١٥ ال ار م (د) الفق ف الق ة ١٢ رق ال اءات شأن في ١٩٧٧ ل ق إج  في ال

الفات اع م ك ق ل   .٢٧ص ال
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١٢٢٥ 

ف ة ١٣ رق ال ل شأن في ١٩٧٧ ل ال ت أد م اءات و يال ة إج اك  ال
ل على أمامها لاغ الادعاء م ال إ ال أو ال ة ال الفة ض لائ ع ،ال  وم
ها ل ن ماً  ع ة انعقادها تارخ ق اءات ان إلا ،الأقل على ي غ إج ل  ال

ار ج ت ق ة الإحالة ق اك ة لل أدي   .)٢٦(ال
ورة حالة في ز -٨ ب ال ق كات غ ن و ال ال ق م ل  ال

ي ه وتق ورة ه ل ال ة م ل ق ل اف ت ال ي اش ة م ي اء م  الق
ي   .ال

ل فإن ذل وعلى ق ت قاله ع ال ق ان ق ات غ ل لل ع ال  و
فه ل اء ال ت ادة ح م اس ن  م ٧٣ ال اءات قان ة الإج ائ ناً  جائ أم ال  قان
ه ما مادام ق ع ات ب م ال ل ن اه  وت ت مع ورة حالة ث ب ال  ل

. ات غ كات ق   ال
ى -٩ ع م ق اس جاً  ال عانة م ح ة اب م ات الاس ا ة في ال  ال

ة ة على ال ال م اس اح ق س  ال ار أو ال ة الإض  ل
رة أ على الةالع ر م ص ارات ال ل لاع ع ت ق ض وفه ال  أو و

مانه انه أو ب ب جاز م ه ن ه غ ة له ه اً  ال ا أن على تأس ب ه ورة ه ال  ض
ة بها ت ل اد إذ العامة ال ورة ال ا في ال ر ه ال ه ح ال الع  ي

ك اج ت ج دفعاً  ال ق ع لل اً  ال اجة وس ي لل ها ال ة تق ل . م ق   ال
ن   -١٠ اء القان ق لإج ة م ال ل ي ال ه ال اش اب ،ت  ات اس

ه و ر ره ال ال فإن ث وم ل ائي ال مأم اب دون  الق  اص
ات ق م ع لا ال ا ت ول ون ه ي اره إلى أم ع م اع لالات ج  اس

ادةا ن ح ة ١٥ ل ار م )و( الفق ف الق ة ١٢ رق ال  شأن في ١٩٧٧ ل
اءات ق إج الفات في ال اع م ك ق ل اً  ي أنه على ال  ع م

اءات ي الإج ها ت ال قعو  ذ له م ت اقي ق اء و ة أع ق ه ات ال ة و ل  ال
  .)٢٧(وج أن

                                                 
ادة )٢٦( ار م ٣١ ال ف الق ة ١٣ رق ال ل شأن في ٧٧١٩ ل ال ت أدي م اءاتو  ال  ج

ة اك    .٣٧ص أمامها ال
ادة )٢٧( ة ١٥ ال ار م (و) الفق ف الق ة ١٢ رق ال اءات شأن في ١٩٧٧ ل ق إج  في ال

الفات اع م ك ق ل   .٢٨ص ال
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١٢٢٦ 

ج ل -١١ ن  ي ة القان اح ات م ق ال اءات في إلا لل ق إج ي ال م ال ل  ت
د شهادة اع م ت ه اب ال ه واس اءات ال ة وج عاي ه أن إذ ال  ه

اءات م الإج ل اف ت ق ان ة ال ات إلى ف ق م قه لا  ال  ع تع
ة ذل اءات سائ أما ال ا ق إج ادرة الأوام ال  وال ال ال

ف ها فهي وال م لا ع ل اض ت ت ف م ق ف ت ه ع ال  مه
ة ج ولا الأصل الي ت ه أن ال ها اح قع ات ف ه ي ها. م   عل

ورة دع إذا -١٢ ال ض ه س اع أو م ة ع ذل وقام ، غ شاه س ا  ال
ه لالات، م ه على نف غ الاس ر و ، ح  ع لا لذ فإن كات

، م ق د بل ت اع م م اله س اماً  أق لالات. إت   للاس
اعى -١٣ اءات في ي ق إج م شأنه م ما ل ال ا ع عة في ال  إنهاء س

اءات ة الإج ادة ن ح ،ال ادة ال ة م ١٥ ال اعى )ح( الفق  في ي
اءات ق إج م شأنه م ل ال ا ع عة في ال اءات اءإنه س  الإج
ة   .)٢٨(ال

ق   ي ال ق إدارة ال ي ال ة ال اء ي ي الق  رجل مع ال
ة ة وأن ،ة والأم ال ق س انات م ال ة ال رة الأساس ق اء للعامل ال  أث

ق د مل ،معه ال ات س  بها خاص ن ي عل ادرة ال ة م ال ا  الإدارة ال
ة ائهالأع ا ق و ي ال ة أوج ال اف ار على ال ق أس ة حو  ال ل ن  ق

هاء ه وح الان ل ن هاء ق اغ و الان ى وذل ،الف أ ن  لا ح ل تأث العام ال  ح
ف اً  ن ح .)٢٩(مع ن ال ع أ اد ال ة على الات ق س  في ال

ة ادة م )٤( الفق ة ةاللائ في )٩٨( ال ف ة )١( رق ال م ٢٠٠٨ل س ن  لل  قان
اد ة )١١( رق ات ها جاء وق ،٢٠٠٨ ل ه ما ف اءات ن  "... ن ق لإج  ال

الفة يف ها ال ائ ة" صفة ون   .)٣٠(ال
اد رق  ن الات ة  ١٢القان ل  ١٩٧٦ل ع ة والأم ال وال ة ال في شأن ق

اد ن ات قان م  س ام م ة  ٣١رق  لأح ـــاد رق (، و ٢٠١٩ل ن ات قانــ م  سـ ) ١ال
                                                 

اب ص  (٢٨) جع ال ة (ح) ال ادة الفق   .٢٨ال
ة د (٢٩) ة فقه ل ة تأص ل ل فة العامة، دراسة ت أدي في ال انات ال ي، ض ي ال الل ب ش . ع

) ، ون دار ال ، ب د ع اء ال ه الق ق عل ا اس   .١٥٢م) ص ٢٠٠٦مقارنة 
ة )٣٠( ة اللائ ف ة )١( رق ال م ٢٠٠٨ ل س ن  لل اد قان ة )١١( رق ات    .٢٠٠٨ ل
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١٢٢٧ 

ة  ن ٢٠٠٨ل قان م  س ام م ل لأح ع ة ال وال اخل زارة ال ة ل ن مة ال أن ال م 
اد رق  ة  ٣٢ات ار وزار رق  ،٢٠١٩ل ك  ١٠٩الق ل اع ال الفات ق أن م
اتها وال زار وعق ار ال الق امه  ع أح ل في  ة  ١٤٥ رق ع ل  ،١٩٩٧ل و

زار رق  ار رق ال الق امه  اد أح ل في م ع ة  ٨ال ف رق  ،٢٠١٦ل ار ال والق
ة  ١٢ ف  ١٩٧٧ل ار ال ك والق ل اع ال الفات ق ق في م اءات ال في شأن إج

ة  ١٣رق  ة أمامها ١٩٧٧ل اك اءات ال أدي وج ال ال ل م  ،في شأن ت
زار رق او  ار ال ة  ٦١٩لق ق و  ٢٠١٥ل اءات ال ع إج أدي أن ت  ال

ة اخل زارة ال زار رق و  ،ب ار ال ة  ٥٤٢الق ام  ٢٠١٣ل ام اس يل ن في شأن تع
زار رق  ار ال الق ادر  ة ال اخل ا في وزارة ال ن غ ال ف ال  ٧٨ال

ة  زار و  ،٢٠٠٩ل ار ال ة  ٦٢رق الق اصة أن الأو  ٢٠١٦ل ات ال عل ام وال
ه و  امال   .اله

اد رق  ن الات ة  ٦القان اد رق  ١٩٨٩ل ن الات ل وال للقان ع ة  ١٢ال ل
زار رق  ١٩٧٦ ار ال ه، الق اب ذ ة  ١٠٩ال ك  ١٩٨٩ل ل اع ال الفات ق أن م

زار  ار ال لاته، الق اتها وتع ة  ٦١٩رق وعق اءات  ٢٠١٥ل ع إج أن ت 
زار رق  ار ال ا الق ة، وأخ اخل ازرة ال أدي ب ق وال ة  ٨ال يل  ٢٠١٦ل أن تع

زار رق  ار ال اد الق ة  ١٠٩ع م ك  ١٩٨٩ل ل اع ال الفات ق أن م
  .تهااوعق

  المطلب الثاني
  امةشكلية المحضر (بياناته) طبقا للقواعد الع

ادة  ق إن  ٧٩قا لل ات ال ق أو  لى ال ة (ي ائ اءات ال ن الإج م قان
ه ف ه ب ة إجاب ا اله  ذة أق أخ ز لل اب ولا  اض الاس على أن  ،وج ت م

قلة ه في أوراق م ر ع ي ت ارات ال ل الإق ه و ة  م م ع  ،ق و ت
ق على ات ال ق و اله  ال ذة أق أخ قع ال ، و ق ات ال ة م صف ل صف

ة له) ل إجا   (٣١).على 

                                                 
ادة  (٣١) ة ٧٩ال ائ اءات ال ن الإج   .م قان
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١٢٢٨ 

ادة  ة  ١٥ون ال ف رق  )و(الفق ار ال ة  ١٢م الق في شأن  ١٩٧٧ل
ك  ل اع ال الفات ق ق في م اءات ال ي ت (إج اءات ال ع إج اً  ي م
ق ة ال اء ه اقي أع له و قع م ق ها وت ة إن وج ،ذ ل ات ال  .)٣٢()و

لقى  ق ي جه م ال لة ت ارة ع أس ق  ة م ذل ت في أن ال وال
قة م خلال  ل إلى ال ص صة لل ح الف ب ما ي ا الأسل ة، وفي ه اش ها م ة ع الإجا
اه  الف أو ال ة والأم ال اجه بها رجل ال ق و ها ال ي ي ارات ال ف الاس

قع أ  ،دون ت ه ما ق يل لاق و صة الاخ قة ح تقل ف ب لل اته أق عل إجا ف
ه ف  اق  ه م ت  .إل

ع  ض ه ع م ف ة ب ه للإجا اب اء  الف أث وج ال ة م خ لاً ع ذل ال ف
قة اع ال اً في ض ن س ه وق ت ق وال اع ال عاة ل ن م ا  ق م  .ال

ع  إضافة إلى ج  ه  أن ت ة م ه وتلقي الإجا ال إل ه ال ج ذل ع ت
ق في  ف ال ل ذل  ه،  ال عل ح ال اء  ، أو تغ وجهه أث ات دون ق ل ال

الفة ص ال ته   .ت عق
ها أوجه  ضح ف ه ي ة  عه مع ذل م ح تق م ام ل  على أن ال

ها  ق ف هدفاعه أو  م اءً ل ف بها إب ع  .قة ي أن 
ات ن  غي إث اب فإنه ي اض الاس لى ت م ق ه ال ي وما دام ال
ه أو  ق سأل ال لاً أن ال ال م ز أن ي  ، ولا  ه جه إلى ال ال ال ال

ح ل اراتها دون تغ أو ت ة  ا  أن ت الإجا ا،  اه ع  ة ال ن ح
ه ه أو عل  .لل

  المطلب الثالث
  شروط صحة صياغة محضر التحقيق التأديبي طبقا للقواعد العامة

اءة أو  عاء ال  أدلة ال ه ال اد  ي ي أدي ق ال نا فإن م ال ا أش ك
ه  أدي أو غ ام ال د في ن ، ول ي ل صام ، وه خ دل ق اءات ال الإدانة وج

ص ت ات ن ل ع ال اده  م في إع ل ق ول  لاً ل ال د ش ة ت ل ف
اءات  ان سلامة إج ق بها ل ة ال هة الإدارة ال ي  على ال ة ال ه ال

ق   .ال

                                                 
ادة  (٣٢) ف رق  ١٥ال ار ال ة (و) م الق ة  ١٢الفق ق في  ١٩٧٧ل اءات ال في شأن إج

ك ص ل اع ال الفات ق   .٢٨م
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١٢٢٩ 

ة: ال انات ال ي على ال أدي ق ال ل م ال فة عامة   و
احه لل أن ي -أ ق ع اف ان  على ال ه وتارخ وم ف ه وو : اس

ار،  اخ ة  ل الفة ال ع ال ض ه في ذل وم احه، والأم ال إل وساعة اف
ه ورق  ة، وج ه ال ت ه، وم ه، ومه اً وع ب را و اس ال وت
ها  لاع عل الا ق  م ال ق املاً و ان  اح الع رها مع إ ها، وم ه وتار ه

هاو  ت إلى صاح ها وأع لاع عل  .ون أنه ت الا
ل ورقة فإنه م اللازم أن  ق على  لى ال ع م ت ج ت ان ال  ا  ول

ر ال ق في ص لى ال  ي اس م ي
ح أو  -ب ز ال ي  واضح ولا  ق ال و م ال ن ت غي أن  ي

يل  ع ات ال وفي ال أو ال أو ال ة م صف أو إلغاء أ صف
س  ضع ب ق ارة ت أ في  ارة (حال ال س الأخ  ان الق ) و 

يل ع ق أمام ال قع ال  (ملغي) و
ف  -ج ه ما  ق في نهاي غي أن ي ال ق ي هاء م ت م ال ع الان

ال ة ال ل ان تارخ ال فة ما إذا قفله وساعة ذل مع ب ع ه ل اء ال س ة والإج
ان  ي الأم ب ق ق  اءات ال ال إج هى أم لا، (لأجل اس ق ق ان كان ال

اذه) ب ات ل الي ال اء ال  .الإج
اب -د ه ال ال ة ما ل ي ف الق ي ل ام م ج ز اس  .لا 
ل ورق -هـ ع على  ي ال ق ال ، أما  على ال ق ة م أوراق ال

ن على ال  م أن  ل ق ف اله في ال ع أق ل م ت ال  ص ض أق
الي  :ال

ع  /١ ها و  اره عل اره بها وص ها و إق هاء م ع الان اله  ه أق لى عل أن ت
ها ووقع) فإذا أراد إ اله فأق ه أق ه أنه (تل عل ة ع ال الأخ والإجا ضافة ال

ال ه الأق ع ه ة ي ذل في ال وت ي ال ج  .أق
اره بها، فإذا  /٢ اله وق هاء م أق ع الان اله أو  أو ي  ع أق قع م ت أن ي

اب ان الأس اعه في ال مع ب ات واقعة ام غي إث ع فإنه ي  .ام
ال /٣ اع أق هاء م س ع الان ق  لى ال قع م ي   .م أدلى بها أن ي
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١٢٣٠ 

  المطلب الرابع
 أسلوب توجيه الأسئلة أثناء التحقيق التأديبي

قة ف ال ان  لة ل ح الأس ة في  ال قا ال اعاة ال ق م ع على ال  :ي
ة  -١ ال و م الإجا فه ال ي  ة ل اش الف م جهة إلى ال لة ال ن الأس أن ت

ح ض ه ب  .ع
ال ال -٢ ن ال لة ألا  اغة الأس لة، لأن ص ه  ن إجاب قع أن ت ا ي جه م

ها ة ع ل الإجا ة و ن م  . أن ت
ارة  -٣ لة  أ الأس ع أو لا فلا ت ها ب ة ع ن الإجا ي ت لة ال عاد ع الأس الاب

ع أو  ة ب الإجا الف  ة لأنها ت ال ة أو ح لة ت ه الأس (هل) فه
لاً  ) لأن تل لا، وف ى، أي ، م اذا،  لة بـــ(ل أ الأس ع ذل  أن ت

قة  ل إلى ال ص اً لل ن س ا ت ة م ه ن الإجا ح الآفاق أمام ال لة تف الأس
وعة ق ال  .ال

ال  -٤ ق ال ات ال ق أو  ون ال ة ث ي ع الإجا ال شفاهة وت ح ال ل  ف
اب  .وال

ل أن -٥ رج في  ف اعاة ال ع مع م ها ب ع ة  اس ة وم ا لة م ن الأس ت
ع ض  .ال

ال  -٦ ع ال ض ج ع م ة ما ل  لي م إجا ا ي الف  عة ال م مقا ل ع ف
ة ة وم ت لي بها م ي ي اث ال قائع والأح ن ال ى ت  .ح

،  -أ ق ق و الإحالة إلى ال ل ال قة ب  ف و  ال ع ق لا  ل ال ف
ع  هي إلى ذل و ق وق لا ت الإحالة إلى ال هي  ل ال ق ت ن م أن 
ق  ة والأم إلى ال اً لها، ب أن إحالة رجل ال ق في ال رف م ال ع

اءات الأخ  اء الأول في الادعاء، ث الإج  .ه الإج
ي  -ب اع ال ع الق ي م  وال ت  اء وال ق مع ال اعاتها ع ال م

ر  ق وذا تع ة ال ال م م  ق معها م اد ال أة ال ج مع ال ها أن ي أه
ي اء ال ة الق ي فات في م ر أح ال ق معها  ده،  ال  .وج

ة  -ج م هات ال هة الإدارة في مع ال ق ال لي ي أن م اقع الع لف رجل ال
عة  ه ورقة ت م ل ع ت ه  ف ه ب ة إجاب ا ق معه  ة والأم ال ال
ع  ع ذل  ه ث  ها  ي ة ع ه الإجا ل م الفة و ال علقة  لة ال م الأس

ق ها إلى ال ل   .ت
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١٢٣١ 

  الثاني المبحث
 منيةوالأ الشرطية المخالفات مجال في التأديبي للتحقيق الإجرائية الأسس

  المطلب الأول
  التدابير الجوهرية في مجال إجراءات التحقيق التأديبي 

  في مجال المخالفات الشرطية والأمنية
ل ما يلي:   وت

اً  -١ ق م ن ال ب أن  ة  :وج ة على رجل ال ة تأدي ع عق ز ت فلا 
ق دفاعه و  اله وت اع أق ة وس ا ق معه  ع ال ات ذل في والأم إلا  ث

ه ف  العقاب أو في م م ادر  ار ال ارات  .الق ان والق ص الق اك ن ه
ق  ة ال ا ب  ة ت على وج اخل ل بها في وزارة ال ع ادة ن حال  ال

ة ١٥ ار م )د( الفق ف الق ة ١٢ رق ال اءات شأن في ١٩٧٧ ل ق إج  ال
الفات في اع م ك ق ل و ىعل ال ال ت د أق ه ن  ال ال مات ل  أو معل

ل ه أن شأنها م تفاص قة ت ل ،ال د و ه ي ال ه ال الف ع  أن ا ،ال
ع إلى ل أن له لاء ج اع ه اً  إفادته إي عه ع خ ها ت جع  .)٣٣(عل وت

افة ة على ال اره ح ق إلى اع ة ال ا ة  ا  ،أه ل إف ا ي غه م م وه
عاً  ات والأك ش لة للإث ل وس ة تع أف ا ا أن ال  ، اض إذ أنه لا  ،أو م

ة  ع ف صاً  نه خ ي لا ب وأن ت ق ال ال ة القائ  اد على ذاك ل للاع م
م   .)٣٤(م ال

ل ة في و اً  ي )و( الفق اءات ع م ي الإج ها ت ال قع و ذ له م ت  ق
اقي اء و ة أع ق ه ة اتو  ال ل ة .)٣٥(وج ان ال اً  ي )ز( والفق ة تق  ب

اً  قال ائل م ة ال ه ة رأو  ال ق ه    .)٣٦(ال

                                                 
ادة ٢٧ص )٣٣( ة ١٥ ال ار م (د) الفق ف الق ة ١٢ رق ال اءات شأن في ١٩٧٧ ل ق إج  في ال

الفات اع م ك ق ل    .ال
عارف،  (٣٤) أة ال ة، م أدي الفات ال ق الإدار في ال ل ال ت، أص اق اء: محمد ماج  ل

رة،  ات ٢٢٥، ص ٢٠٠٢الإس اك ق الإدار وال ر، ال ل د. أح سلامة ب . ان 
، ص  جع ساب ة، م أدي   .١٧٧ال

ادة  (٣٥) اب ص  ١٥ال جع ال ة (و) ال    .٢٨الفق
ادة  (٣٦) اب ص  ١٥ال جع ال ة (ز) ال   .٢٨الفق
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١٢٣٢ 

ه  -٢ ة إل ة ال ه ال الف  ة والأم ال اجهة رجل ال ق  ة ال ا ب ب وج
ه أن ه ي معه  ق رس د ت ح أنه  ض ه ب ة وفهامه أن ذل  وحا ه ال

ه في حالة الإدانة ة عل ة تأدي ع عق د إلى ت  .ي
الفة  -٣ ل ال ع تفاص ضح له ج أن ت الف  ة والأم ال اب رجل ال اس

ة  ال اً وم ل ها تف ه ف اق ه وم ة ض لفة القائ الأدلة ال ه  ابه ه وم ة إل ال
ب  د على ما ه م ال ه  فاع ع ال ه م ال ه م وقائع وأدلة اتهام، وت إل

اءته ي ت ب ات وخلافه ال د وال ه ل ال ه م خلال  ل  .نف ح ي ت
زار  ار ال ة م الق ان ادة ال ة ن ال ل الفات ال ابه في ال ق و اس ال

ق و  ٢٠١٥ة ل ٦١٩رق  اءات ال زارة أن إج أدي ب ة ال ة في الفق اخل  )أ(ال
اخ ل وزارة ال ارد و و اع لل ل ال ة أو ال ه ل ب ع ة أو م ي ان مات ال ال

ة مق ا م رت ة و لل الفات ال دةم فأعلى في ال ة و  ،ال رئ  )ب(الفق
ف ا ال ة رائ ول ى رت ا ح ي لل اء ال ل الق اد في  م والأف

د الفات ال  . )٣٧(ةال
اجهة  -٤ ه ال ورة له ق ض الف له إذا رأ ال اجهة ال ات وم د الإث اع شه س

ق اض ال ل ذل في م ات  ادة ن ح .وث ة ١٥ ال ار م )ه( الفق  الق
ف ة ١٢ رق ال اءات شأن في ١٩٧٧ ل ق إج الفات في ال اع م ك ق ل  ال
ل أنه على ام ع لاء اه ة قةال لاس ة أو ال اح ة ال ه  .)٣٨(لل

ة  -٥ أك على ح اع شهادته مع ال الف ل ه ال ل ي  في ال د ال اع شه س
ر ح رجل  ر ال لا يه الق ه ول  ع إل ي  د ال ه ي ال ق في ت ال

ه فاع ع نف ة والأم في ال  .ال
ات ال -٦ لاع على الأوراق وال رها الا ق ورفاق ص ل ال الفة م ال علقة 

ق  .اض ال
ق  -٧ ة والأم ال  ال ر رجل ال ق في ح اءات ال اذ إج ب ات وج

ادة ن ح .معه ة ١٥ ال ار م )ب( الفق ف الق ة ١٢ رق ال  ١٩٧٧ ل
                                                 

زار رق  (٣٧) ار ال ة م الق ان ادة ال ق و  ٢٠١٥ة ل ٦١٩ال اءات ال زارة أن إج أدي ب ال
ة ص  اخل   .٢ال

ادة ٢٨ص )٣٨( ة ١٥ ال ار م (هـ) الفق ف الق ة ١٢ رق ال اءات شأن في ١٩٧٧ ل ق إج  ال
الفات في اع م ك ق ل   .ال
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١٢٣٣ 

اءات شأن في ق إج الفات في ال اع م ك ق ل  رئ ن  أن  أنه على ال
ة ق ه ة اً ضا ال ت ة م أعلى ب الف رت  .)٣٩(ال

ه  -٨ ة ض ائ القائ ع الأدلة والق ق  ة ال ة والأم في نها اجهة رجل ال م
ة ها على ح ل م د على  ال ه  ال  .وم

ها -٩ ق اشفة ع ح ة وال ه ال لة  ة ال اش ر ال ق في الأم ق ال  .أن 
ها  -١٠ ي ى رأ ج قة م ا قات ال ه ال قاته م ح ان أ ت ق أن ي لل

ه ورها م اره  ق معه بها وق اجهة ال ع م ها   .وسلام
، ي  -١١ ل م ة  ع عاي قال لل د في حالة الان قال وع ه وق الان

ان وه في ال وه أو وج ل ما شاه قال و افق وس الان  .ال
ق  -١٢ ف ال ق ث ي اض ال ها في دف م اء  ن اردة م ال قار ال ال

ة ه ض ملفات الق  .نف
قل م  -١٣ ق معه ي في س م اجهة ب ال اء م ى الأم إج إذا اق

ع  م اتها و ة  إث اش الي م اجهة) وفي ال ال ارة (م ق  ال
قع أمامها م  اجهة) و ارة (ت ال قل  ها  في س م هاء م الان

ات ال إن وج ق و اجهة وال ه ال   .أج ب
ها  -١٤ ل في وق ق  اض ال ق في م ال ووقائع ال ل أق ات  ب إث وج

ات ال إن وجوملا د و ه الف وال ق وال ع ال ة ت  ن ح ،ح
ادة ة ١٥ ال ار ذات م )د( الفق و على ال ساب الق ال ت د أق ه  ال ال

ن  مات ل ل أو معل ه أن شأنها م تفاص قة ت ل ،ال د و ه ي ال  ال
ه الف ع ع إلى ل أن له أن ا ،ال لاء ج اعإ ه اً  إفادته ي  ع خ

عه ها ت  .)٤٠(عل
ها  -١٥ ضح ف ة ي ل ة تف اد م إع ق  م ال ق ة  ق في الق هاء ال ع ان

ائج  ها وال ي أج ف قات ال أنها وال ي ت  اءات ال ة والإج وقائع الق
                                                 

ادة )٣٩( ة ١٥ ال ار م (ب) الفق ف الق ة ١٢ رق ال اءات شأن في ١٩٧٧ ل ق إج  في ال
الفات اع م ك ق ل   .٢٧ص ال

ادة ٢٧ص )٤٠( ة ١٥ ال ار م (د) الفق ف الق ة ١٢ رق ال اءات شأن في ١٩٧٧ ل ق إج  في ال
الفات اع م ك ق ل   .ال
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١٢٣٤ 

ها امي ف أ ال ها وال صل إل ي ت ال ادة ن ح ،ال ةالف ١٥ ال  م )( ق
ار ذات فع على ال ساب الق ق ملف ي ي إلى ال ول م ي( ال  إدارة م
ق ه ال )ال لف رفع عل اته مع ال ص ار إلى ت ني ال ه القان ارس وو  ل  ت
ه   .)٤١(رأ
ار ل ت حال في ني ال ة أن القان ق ه ي ل ال قا ع تغ  جاز ال

لف إعادة له ة ال ق له ي ال فاء ال ق لاس ادة ن ح .ال ة ١٥ ال  الفق
ار ذات م )( اك أن ت إذا أنه على ال ساب الق الفة ه اءات في م  إج

ق م أو إبهام أو ال ة ع ع تغ قا ل اج ال ها ال ال ار جاز ،ف  إعادة لل
لف فاء ال ق لاس ارد ال لف عادةو  ،ال ار إلى ال ة خلال ال اها م  ساعة ٤٨ أق

لى أو الإ ت ق ك ة ال اس   .)٤٢(ال جهاز ب
  المطلب الثاني

  إجراءات التحقيق التأديبي الشرطي بالنسبة للمخالفات المسلكية
ف  ق لل اءات ال أ إج ها ت ة وم ه ات ال ل ق م ال تع الإحالة إلى ال

قة ال الف و الفة الع ح ة والأم ال ي ة إلى رجل ال أدي اء ال ع ال ت
ه ه  ،عل إحال مات  ة مق ون أ فاجئ ب ى لا  الف ح ف ال انة لل فهي تع ض

ق ال  ة ال ة و إلى ه ار مع ا في ذل م أض ةي ل ة و  ،أدب الإحالة إلى ه
ار الإحالة أو م ق ن  ة ت ي ال ق ال ة ال لاح ة م صاح ال

ضه ف هة الإدارة أو م  أدي في ال ال ا ،ال  ادة ال ة ت ولق ن ال ن
ق و  اءات ال ار ع إج ار ق ق وص ات ال ل ه ة ي ت اخل زارة ال أدي ب ال

ل قف ع الع ات و وا ،ال ف ال ف على ن غلل ال ال اع  والإحالة  ،الإي
اك ارو  ،ةلل ق ،ال والإح ة ال ل اولها على ال  )٤٣(وال ل وس
  الآتي:

                                                 
ادة  (٤١) جع ال ١٥ال ) ال ة (   .٢٨اب ص الفق
ادة  (٤٢) اب ص  ١٥ال جع ال ) ال ة (   .٢٨الفق
ة م  (٤٣) ان ادة ال ار وزار رق ال ة  ٦١٩ق أدي  ٢٠١٥ل ق وال اءات ال ع إج أن ت 

ة، ص اخل زارة ال   .٢ب
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١٢٣٥ 

  الفرع الأول
  إجراءات التحقيق التأديبي الشرطي بالنسبة للمخالفات المسلكية البسيطة

صل  لة ي ا ه وس ة في ح ذاته، إن قة الأم ل غا ي في ح أدي ق ال إن ال
قة ارت فة ح ف م خلالها مع ق و ال إلى ال ة ال ول الفة وم م اب ال
ابها ات ارت ها ،وف وملا ل على أدل ت –وال ات  -إن وج ع ء ال فعلى ض

ر م  ق ناً، ي ق قان اء ال إج لف  ق ال ة ال ها اله صل إل ي ت ائج ال وال
ة أو ح أدي ألة ال اءات ال عة ال في إج ا ة م قصلاح ع ال ض   .)٤٤(ف م

اب  ارت ة والأم  ه رجل ال م  ق ال ي ي م ال ق ال حلة ال أ م ت
ة أدي ة ال ل الفة ال جل  ،ال ة ل أدي انات ال ي م ال ق ال ع ال و

ه فاع ع نف ة والأم لانه ي له ح ال ة  .ال ارد ال ع ال وق خلا ت
ا ق الات ا  إلى تع ال ي ومارة دبي م ة لإمارة أب ل عات ال د وال

عات في مع دول العال  ،الإدار  ف مع أغل ال ال في )٤٥(وه ما ي ا ه ال .ك
ة و الأم ان ال   .ق

ة م  ان ادة ال ة في ال ة ال ة ال ل الفات ال ع الإماراتي ال ف ال ع
ف رق الق  ة  ١٢ار ال اع  ١٩٧٧ل الفات ق ق في م اءات ال في شأن إج

أنها ك  ل رة لها لا  :ال ق ة ال ان ال الأعلى للعق ة إذا  الفات ال تع ال
ة ش اوز ل ة لا ت ات ل اوز ح ال عي ة أس   .)٤٦(ه أو ال ال ل

ي أدي ق ال حع إن ال ة و  ال ة وال ةلة الأول أدي ع ال ة لل ه  ،ال
هة  الإحالة إلى ال ار  ها الق ى عل ائج ي قق م ن ه ال صل إل ف خلال ما ي
ف  ي ال ي ت افة الأدلة ال ت  اف ى ت ة، وذل م اخل أدي في وزارة ال ال ة  ال

                                                 
ر (٤٤) ن العام، ض /د راه في القان ل شهادة ال وحه ل الله سع ن القاضي، أ انات س ع

ة رق ( ة وال ولة الامارات الع اد ل ن الات القان م  س ف العام في ال ة ١١تأدي ال ) ل
ة  ٢٠٠٨ غ ة ال ل ذجي ال ة، دراسة مقارنة م خلال ن اد مة الات ة في ال ارد ال أن ال

ة، ص رة م الع ه   .٢٣٤وج
ل ال (٤٥) ي، أص اس ال ار  ان، (د. ع قي، ل ق ي ال ل رات ال ، م م) ٢٠٢٦ق الإدار

  .١٣ص 
ف رق  (٤٦) ار ال ة م الق ان ادة ال ة  ١٢ال اع  ١٩٧٧ل الفات ق ق في م اءات ال في شأن إج

ك ص  ل    .٢٣ال
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١٢٣٦ 

ع ل أو  ه ع  ول ت م ق وث ال إلى ال ق  ال ه، أو حف ال ما ن إل
الفة م ال ة الأدلة أو لع فا م  ف أو لع ة ما ن لل م ص   .لع

ف  ار ال ة م الق ام ادة ال ة  ١٢ح ن ال اءات  ١٩٧٧ل في شأن إج
ادة ( فة في ال ص ة ال الفات ال ال ال ك ت ل اع ال الفات ق ق في م  )٢ال

ة ه اللائ هاإل م ه ها لل ف ت ول ع م ئ ال   .)٤٧(ى ال
اب ال أنه ار ال ادسة م ذات الق ادة ال   :وح ن ال

ل  –أ الفة م ق اقعة ال ة على ت ض ب الفات ال ق في ال ق ال
له وو ها  ع الف و م ض ال ال ه أق اً  ه م   .دفاعهف

ئ –ب م ال إلى ال ئ ق الفة ح  رفعه إلى ال اش ل ال  ال
الفة لى ن ال   .)٤٨(ال ال س

ة  ل الفات ال ئي في ال ق ال اءات ال إج ام  اش ال ئ ال لى ال و
ة ه ال ها أح م الفات ارت الفة أو م د م ج ه ب ل إلى عل ذا شاه و  ،ا 
و  أو ض امال ة  الفة ال ة ال في ال ل صلاح اش ال  أح  ل ال

ة الفة  اب م ارت ع له  ا ف ال ف و  ،ال ف مع ال ز له ال الي  ال
ل اجة ل ض ب الف دون ال عة م ذات  ،ال ا ادة ال قاً ل ال ل ت ول
اب ال ح ن على ار ال ان :الق ت أو ض م  إذا  ه الفة ق ش ال

ها فلا حاجة ل ض ة ال ف ل صلاح ول ال  ل ال في  ق ل بل  ب
ه ه ورت   .)٤٩(ب اس

الفة  ت ال ة وث ة ال ل الفات ال ق م ال اءات ال هاء إج ع الان و
ه إلى ال ف ي إحال اعلى ال ه تأدي اك ة ل ات  ً هة ال ن صلاح وت

ق و  زار رق ال ار ال ة م الق ان ادة ال ها ال ا ب ة  اك ة  ٦١٩الإحالة لل ل
ة على ال  ٢٠١٥ اخل أدي في وزارة ال ق وال اءات ال ع إج أن ت 

ة  ة )أ(الآتي ح ن الفق ان ادة ال   :في ال

                                                 
ف رق  (٤٧) ار ال ة م الق ام ادة ال ة  ١٢ال الفات  ١٩٧٧ل ق في م اءات ال في شأن إج

ك ص  ل اع ال   .٢٤ق
اب ص  (٤٨) جع ال ادسة م ال ادة ال   .٢٥ال
اب ص  (٤٩) جع ال ادسة م ال ادة ال   .٢٦ال
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١٢٣٧ 

اع لل - ل ال ة أو ال اخل ل وزارة ال ب و ة أو م ي ان مات ال ارد وال
ة مق ا م رت ا لل ه ة و ع الفات ال دةم فأعلى في ال   .ال

ة و  ة )ب(ن الفق ان ادة ال ى  :في ال ا ح ي لل اء ال ل الق رئ م
ا ف و الأف ا ال ة رائ ول دةرت ة ال ل الفات ال   .)٥٠(د في ال
ادسة م ادة ال ال في  ون ال عل  ا ي ار سالف ال  ذات الق

ة: الفات ال   ال
ات  –أ ع العق ي عام فأعلى ب زارة م م لات ال افة ت لى في  ض م ي ف

ة رائ  ى رت ا ح ة  ال ال ا و ال الفة وصف ال اب م ارت ا  اد إذا قام الأف
ق  اله وت اع لأق ع ال   :دفاعهة وذل 

  ار   الإن
  ة لا ت ع شه ات ل   ال م ال
 ماً ال ال ة ع ي اوز خ ة لا ت   .)٥١( ل

ة ي رفعها  ل الفات ال ة في ال اك ق و ال اءات ال هاء م إج ع الان و
ها ادقة عل ي العام فأعلى لل اد ،إلى ال ع ال ة إلا  ة ناف ح العق قة ح لا ت

ف رق  ار ال ة م الق ام ادة ال ا ن ال ها  ة  ١٢عل في شأن  ١٩٧٧ل
ك ل اع ال الفات ق ق في م اءات ال الفة  :إج ال اءات ال  اغ م إج ع الف

ها ت ور ال ض م رة ،وص ق ق ال ال ة  اخل زارة ال ة ب ع هة ال لاغ ال  ، إ
ة و  ح العق هانافلا ت ي عل ع ن ال   .)٥٢(ة إلا 

اش ئ ال ف :ال اش لل ئ ال الفات  ،ه ال افة ال ال في  و 
ة رائ ى رت ي ح س وام ال اء ال ف أث ي تقع م ال ة ال ل ل س ،ال ة في وه  ل

ق و  ه الاتهام وال ج ات ها في ال ص عل ة ال أدي اءات ال ع ال ادسة ت دة ال
زار ( ار ال ة ٦١٩م الق زارة  ٢٠١٥) ل أدي ب ق وال اءات ال أن ت إج

ة اخل   :ال

                                                 
ة (أ، ب) م  (٥٠) ة الفق ان ادة ال ار وزار رق ال ة  ٦١٩ق اءات  ٢٠١٥ل ع إج أن ت 

ة، ص  اخل زارة ال أدي ب ق وال   .٢ال
ة  (٥١) ادسة الفق ادة ال اب (أ)ال جع ال   .٣، ص م ال
ة (٥٢) ام ادة ال ف رق  ال ار ال ة  ١٢م الق اع  ١٩٧٧ل الفات ق ق في م اءات ال في شأن إج

ك ص  ل   .٢٥ال
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١٢٣٨ 

  ار   الإن
  ه اوز ال ة لا ت ات ل   ال م ال
  ًما ة ع ي اوز خ ة لا ت   )٥٣(ال ال ل

ام ال غ ع ال ل ؤل الأول ع ال اش ال ئ ال ع ال لاغ  ،فح  و
ة و إدارة ال  اخل ة في وزارة ال ي ارد ال اء ال ة الق ي ة إلى م ق (ن

ة ة ال ل الفات ال ف  )ال ة ض ال اءات ال الالإج م ق ال ق فات و
ق و  ال ة  ة ال ل ة ال ل الفات ال ة في ال اءات ال ع الإج أك م ج ال

ة و الفةال رة على ال ق اءات ال ارد  ،ل ال ام ال وم ث إدراجها في ن
وني اءات الال نامج ال ة في شاشة ب   .ال

  الفرع الثاني
  إجراءات التحقيق التأديبي الشرطي في المخالفات الجسيمة

هة أو  ه  ال اخ ه م ال ف ح  انات ال ق م أه ض ع ال
ة )٥٤(اذبالاتهام ال أدي ع ال ة لل ه ة و ال ة وال حلة الأول ق ه ال  ،ال

هة  الإحالة إلى ال ار  ها الق ى عل ائج ي قق م ن ه ال صل إل ف خلال ما ي
ة اخل أدي في وزارة ال ال ة  قة على  ،ال ا انات ال اءات م ال وتع تل الإج

أدي اءات ال ع ال   ة.ت
ادة  ها ال مة )٩٨(ح ت ة في ال ارد ال ن ال ة لقان ف ة ال  م اللائ

ة في رق ( اد ة ١الات ه  )٥٥(٢٠١٨) ل ع الإماراتي على ه اً ن ال وأ
ادة ( ة في ال اخل اءات في وزارة ال ف رق (٩الإج ار ال ة ١٢) م الق  ١٩٧٧) ل

ق  اءات ال ك في شأن إج ل اع ال الفات ق الفات (في م ق في ال  ال
ض ا الغ اً له ل خ ق ت ة ت ل ه دة م ق   .)٥٦()ال

                                                 
ادسة م  (٥٣) ادة ال ار وزار رق ال ة  ٦١٩ق أدي  ٢٠١٥ل ق وال اءات ال ع إج أن ت 

ة، ص  اخل زارة ال   .٣ب
م  (٥٤) ون ك قة ناش ، الآفاق ال ن الإدار ، القان   .١٤٩ص  ٢٠١٣غاز
ادة  (٥٥) ة رق ( ٩٨ال اد مة الات ة في ال ارد ال ن ال ة لقان ف ة ال ة ١م اللائ   .٢٠١٨) ل
ادة ( (٥٦) ف رق (٩ال ار ال ة ١٢) م الق اع  ١٩٧٧) ل الفات ق ق في م اءات ال في شأن إج

ك ص  ل   .٢٥ال
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١٢٣٩ 

دة  ع اءات م إج ة  دة أو ال الفات ال ي في ال ق ال اءات ال ت إج
ة اخل زارة ال ي ب اء ال ة الق ي ي في م ق ال  وت ،وت بها ق ال

ق  اءات ال ة إج ان ادة ال اً ال ق و (أ ات ال ل ه قف ي ت ار ال ار ق ص
ات ف ال ف على ن ل وال غل ،ع الع ال ال اع  ةو  ،والإي اك  ،الإحالة لل

ارو  ق و  ،ال والإح ة ال ل مة على وال ل ق ات ال ل ال في ال
  :ال الآتي

ل وزارة  -أ ب و ة أو م ي ان مات ال ارد وال اع لل ل ال ة أو ال اخل ال
دة ة وال الفات ال م فأعلى في ال ة مق ا م رت ا لل ه   .ع

اد في  -ب ف والأف ا ال ة رائ ول ى رت ا ح ي لل اء ال ل الق رئ م
دة. الفات ال   ال

ف ف على ن اءات ع ال ي  وت ذات الإج اء على ت م ات ب ال
ولة ال ة  هات ال ة م ال   . )٥٧(الق

قة وأمانة و أن  ه ب ل ال  د الع ة أن ي د  على م الق ا ال في ه
ه ف ات و ي لأداء واج س ل ال ه م أوام  ، وق الع ر إل ف ما  وأن ي

ه رم رؤسائه ر إل ي ت اف على  ،ال ل وأن  ف وأن  قاً للع فة  امة ال
اج لها ام ال ف والأح اً ي ل فاته م ا  ،)٥٨(في ت ة م ات ال اج ال وأن الإخلال 

ف ا ال ي تأدي ه دة على  ،ق اء ال الفات أو الأخ ه ال ث ه الي ت ال
هات ا ة أمام ال أدي ة ال ول قه ال ف وتقع  في لل ار ال زارة ال ة ب ل

ة. اخل   ال
ات  اج م واج لة ب ال ال دة على الأع ة ال ل الفة ال م ال ف مفه ف

ي ك ال ل فة أو ال   .ال
ار  ة م الق ال ادة ال دة في ال ة ال ل الفات ال ع الإماراتي ال ف ال ع

ف رق ( ة ١٢ال ق في م ١٩٧٧) ل اءات ال ك في شأن إج ل اع ال الفات ق
دة   :ح تع ال

                                                 
ة (أ، ب) م  (٥٧) ة الفق ان ادة ال ار وزار رق ال ة  ٦١٩ق اءات  ٢٠١٥ل ع إج أن ت 

ة، ص  اخل زارة ال أدي ب ق وال   .٢ال
ادة ( (٥٨) اد رق (٧٤ال ن الات قان م  س ة (و) م ال ة ٣١) الفق ام  ٢٠١٩) ل ع أح يل  ع ب

اد رق ( ن الات ة ١٢القان ة والأم ١٩٧٦) ل ة ال    .في شأن ق
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١٢٤٠ 

ه ح رات أو ال  -أ ة ال رة لها م ق ة ال اوز ال الأعلى للعق الفة ي ل م
. ع ة أس   ال ل

أك م ألف  -ب رت  ار ق الفة أض مة  ال ال ال أم إذا ل إذا ل 
ة  ،دره الة لا ع ه ال ة الوفي ه ع العق راهال رة أو مق   .)٥٩(ق

ة ن ون القان ي ،ت الإدارة العامة لل اء ال ة الق ي ال في  ،م
ة اخل ي وزارة ال ل م ت م ق ي ت ة ال دة أو ال ة ال ل الفات ال  ،ال

ة  ة الفق ان ادة ال افة  )ب(ح ن ال اذ  ي ات اء ال ل الق ئ م ل
ع ا ي اءات  دة للالإج ة ال ل الفات ال ا ل في ال ة رائ ول ى رت ا ح

ف و  دةال ة ال ل الفات ال اد في ال   .)٦٠(الأف
ائ ال دة أو ال ة ال ل الفات ال ف أن ال ي لل لف ال ة على ال ائ

ةو  ة ال ة م ناح اد ال ا و أف ي ل ه ار ال ح ن  لها أث على ال
ادة  اد رق  ٤١ال ن الات ة  ١٢م قان ة و الأم على  ١٩٧٦ل ة ال في شأن ق

الاً إلى  ل أو م فاً ع الع ق ان م ف إذا  ة ال ز ت ة أنه لا  اك ال
ة أدي   . )٦١(ال

ف ق ال لل ة و  ،ال ل على الأوس ل ح وال ي ت ات ال ال ال
ك ل ة وال ل ت ،ال ةو اص ال لاء ال ا في اع ل لا  ث على ال و

ه  ا ن إل ى ال  ه ح اك ق أو م اء ال ة أث ي الق قالة أ م م ز اس
ادة(  .)ن ال

في ضعه ال اس ب ف م م ق مع ال له ال ا  اً ل ا علاوة على  ،ون ه
ها م ج  ت عل ي ق ي ة ال ل قالآثار ال ا ال ع  ،اء ه د في   ق ي

اولة مهامه ال ان إلى وقفه ع م ق ذلالأح ة ال ل ل م ى ت على  –ة م
ه لاحقا انات  -ن ما س اج م ال ي  أدي ق ال ع ال ل أحا ال ل

. ق ة ال اد اهة وح فل معها ن ي  ة ال ائ   الإج

                                                 
ادة رق ( (٥٩) ف رق (٣ال ار ال ة ١٢) م الق الفات  ١٩٧٧) ل ق في م اءات ال في شأن إج

ك ص  ل اع ال    .٢٤ق
زار رق ( (٦٠) ار ال ة (ب) م الق ة الفق ان ادة ال ة ٦١٩ال ق  ٢٠١٥) ل اءات ال ع إج أن 

ةو  اخل زارة ال أدي ب   .٢ص  ال
ادة  (٦١) اد رق  ٤١ال ن الات ة  ١٢م قان ة و  ١٩٧٦ل ة ال   .الأمفي شأن ق
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ي في ح أدي ق ال صل إن ال لة ي ا ه وس ة في ح ذاته، إن قة الأم ل غا
ابها ات ارت وف وملا ف  الفة و اب ال قة ارت فة ح ل و  ،م خلالها مع ال

ق في  ة ال ها ه صل إل ي ت ائج ال ات وال ع ء ال ت فعلى ض ها إن وج على أدل
اء أو اله ة الق ي ق قان م اء ال إج لف  عة ناً ة ال ا ة م ر م صلاح ق ، ي

ق لع ع ال ض ة أو حف م أدي ألة ال اءات ال م ال في إج ة الأدلة أو لع فا م 
الفة   .)٦٢(ال

هة  ل ال ق م ق اء ال ي ه أن ي إج أدي ام ال انات في ال وأن م أه ال
اله ودفاعه  اع أق الف وس ف ال ق مع ال ال ة  ه م ال ب إل ا ه م

اءا ،إتهام عة م الإج ة و م خلال م ة ال ه إلى م ل إحال اء ت ق ع ال ت
ي أدي   .ال

ق مع عات ت على أن ي ال ة ال اً  وأن غال ه تأدي اءل ل م ف ق  ،ال
تو  ي وما ي أدي اء ال لان ال ق على  اء في دولة الامارات أس ه ا أن الق  عل

ق مع اءات إذا ل ي ال اله و  م إج اع أق ف وس   .دفاعهال
ادة ( ة في ال ة ال ر في دولة الإمارات الع س ع ال ه ال ا ما أك ) ٢٨وه

ة عادلة، وأن له ال في أن  ن ة قان اك ه في م ى ت إدان ء ح ه ب ف ال وال
ه أ فاع ع رة لل ل الق ل م  ا ي ا أو مع ان ائه ج ا أن إي ه،  اك اء م ث

ر ادة ()٦٣(م ا أك في ال اه إلى ٢٩،  م  ق ف في أن ي ) على ح ال
ة ائ ة الق ل ا في ذل ال ة  هات ال   .)٦٤(ال

ع  ف ح ن ال ة لل ه انة ج ي م ض أدي ق ال له ال ا  اً ل ون
ق ب ال اد على وج ادة ( ،الات ن ٨١/٤ح ن ال قان م  س ) م ال

اد على أنه  ة الات ارد ال أن ال اد  ف (الات ض على ال ف ز أن  لا 
ي معه ق خ اء ت ع إج اءات إدارة، إلا  ة ج   .)٦٥(.).أ

                                                 
انات  (٦٢) ن العام، ض راه في القان ل شهادة ال وحه ل الله سع ن القاضي، أ ر س ع د

ة رق ة وال ولة الامارات الع اد ل ن الات القان م  س ف العام في ال ة ١١ (تأدي ال ) ل
ة  ٢٠٠٨ غ ة ال ل ذجي ال ة، دراسة مقارنة م خلال ن اد مة الات ة في ال ارد ال أن ال

ة، ص رة م الع ه   .٢٣٤وج
ادة ( (٦٣) ة٢٨ال ة ال ر دولة الإمارات الع    .) م دس
ادة ( (٦٤) اب٤١ال جع ال   .) ال
ادة ( (٦٥) ف٩١/٥ال ة ال ن ) م اللائ قان م  س   .ة لل
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١٢٤٢ 

هة الإدارة ان ل اء  ف س لا ال ة ل الغة الأه انة  ي ض أدي ق ال  ل ال
قللو  ال لل اب و  ،ف ال اك وسائل وت اء وه انات ع إج اءات وض ج

ي في  ق ال م بها ق ال ق دة  ة ال ل الفات ال ي في ال ق ال لل
ي اء ال ة الق ي قة و  م هار ال ف إلى إ ي ته ال وال ف ال ة ال ا ح

لة ا اراتها  ن ق ى لا ت ق ح   .لل
ي دة  إن ت ة أو ال الفات ال ق في ال الإحالة إلى ال ة  ة ال ل ال

ة ق في  ،ه أم هام للغا ال ة  هة ال ع الاماراتي ال د ال ح ح
اء  ة الق ي دة ل الفة م ف م اب ال دة ع ارت ة ال ل الفات ال ال

ي  ة ال ة الفق ان ادة ال زار رق (م ا )ب(ح ن ال ار ال ة ٦١٩لق  ٢٠١٥) ل
ق و  اءات ال ع إج ةفي شأن  اخل زارة ال أدي ب ي  ال اء ال ل الق ئ م ل

دة لل ة ال ل الفات ال عل في ال ا ي اءات  افة الإج اذ  ة ات ى رت ا ح
ف و  ا ال دةرائ ول ة ال ل الفات ال اد في ال    .)٦٦(الأف

ادة ون ا ف رق  )٩(ل ار ال ة  ١٢م الق اءات  ١٩٧٧ل في شأن إج
ك ل اع ال الفات ق ق في م ل ه :ال دة م ق الفات ال ق في ال ة  ال
ض ا الغ اً له ل خ ق ت   .)٦٧(ت

ادة ( مة ٨٢ون ال ة في ال ارد ال أن ال اد  ن ات قان م  س ) م ال
ة اد ة ١٧رق ( الات ار م رئ  :على أن ٢٠١٦) ل ق ة  اد ل جهة ات ل في  ت

الفات  ة ال في ال ول ا بها م الفات ي ة ال ى ل ة ت ة ل اد هة الات ال
ن  ف ها ال ت ي ي ي ،ال س وام ال ال ة  ت الفات ال ا ال اءات  ،ا ع ع ال وت

اد ها في ال ص عل ل ٨٣ة (الإدارة ال اء الف اء ج اس م وذل  س ا ال ) م ه
مة ه  ،م ال د اللائ ة و وت ة الل ن آل ة للقان ف الفات ال ق في ال اءات ال ج

اعها   .)٦٨(افة أن
                                                 

زار رق ( (٦٦) ار ال ة (ب) م الق ة الفق ان ادة ال ة ٦١٩ال ق  ٢٠١٥) ل اءات ال ع إج أن 
ة ص و  اخل زارة ال أدي ب   .٢ال

اسعة  (٦٧) ادة ال ف رق ال ار ال ة  ١٢م الق الفات  ١٩٧٧ل ق في م اءات ال في شأن إج
ك ل اع ال   .ق

ادة (٦٨) ة رق (٨٢( ال اد مة الات ة في ال ارد ال أن ال اد  ن ات قان م  س ة ١٧) م م ) ل
٢٠١٦.  
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ق  ق لق ال ة ال ة سل ة ال ولة الإمارات الع اد ب ع الات أنا ال
ي اء ال ة الق ي ي  دة  ال الفات ال ه ال في ال ول لى م ي ت ال

ة اخل زارة ال ن ب ف ها ال ت ي ق ي ن  ،ال ة ت ة ال ل الفات ال ا ال ا ع
ل. ل مف اه  ادات والإدارات العامة على ال ال س أن ب اص ال   م اخ

الف وج ف ال اش لل ئ ال ى أنه إذا ت ل ائ تف ع د أدلة أو ق
دة ة م ل الفة م ة م اخل ف في وزارة ال اب ال الفة إلى  ،ارت فإنه ي إحالة ال

ص ع  اذ جان م ال ع ات ي، ف اء ال ة الق ي ي في م ق ال ق ال
ة الفات ال ة لل ال ق  ن ال ي  لا  أدي ق ال  الإحالة إلى ال

ول أو أح زملائه ال ل ال ف م ق ل م ال اولة ال هة أو م اً على ش ة قائ
ل.   في الع

ف  ي إذا ما ث أن ال ق ال ة ال هاون في الإحالة إلى ه م ال غي ع و
ة أدي ة ال ج العق ال في م ،ق ارت فعلاً  عة ال ث  ف ي اره لان ذل س

في وخاصة  ق ال و ال ات وال ل في ال ا أخ م ا له على م ة ح الأوس
ارات و  ات وال ال هوال ا تع ة ال ف م ف ان ال ة إذا  اد اص ال   .في ال

ات ة خ ع ق  ة ال ة أو ه ف إلى ل اءات إحالة ال ة  ،ت إج ي لقى م ت
الف ف ال اب م جهة ال ي  اء ال ني  الق ق القان ه لق ال و إحال
الفة ال علقة  ات ال افة ال راسة الأوراق و دة ي و  ،ل الفة ال ع ت ال

ة  ن اءات القان اذ الإج ي لات ق ال دة إلى ق ال الفة ال إحالة ملف ال
  قها.

ف إلى ا عاء ال اءاوس اس ق معه وف إج ة لل ل ت و لل ع ة ال الأن
ف رق ( ار ال ة م الق ادة العاش ة ١٢بها وف ن ال في شأن  ١٩٧٧) ل

اع الفات ق ق في م اءات ال ر م  :إج ابي  ج أم  ق  ة ال ل ه ت
ة ه اللائ ام ه ج أح ولة  هة ال    .)٦٩(ال

ه و على أن ي ب إل ار ما ه م ان وز  الإخ ة لم اع مان وتارخ اله لاس
د و  ه الف وسائ ال ي لل اء ال ة الق ي اب صادر م م ج  غه  ل  ت

                                                 
ف رق ( (٦٩) ار ال ة م الق ادة العاش ة ١٢ال الفات  ١٩٧٧) ل ق في م اءات ال في شأن إج
اع   .ق
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١٢٤٤ 

ة ١٥ة لا تقل ع  ة ال ال له ال أو ال لاغ ال ة ا م وهي نف م ي  ،ي وال
ادة ( ها ال ف رق (١٣ن عل ار ال ة ١٣) م الق ل  ١٩٧٧) ل في شأن ت

أدي و م ة أمامهاال ال اك اءات ال ال أو  :ج لاغ ال ل الادعاء إ على م
ة ع  ة  ل ل تارخ انعقاد ال ها ق ع ن الفة وم ة ض ال الائ ال  ال

ماً على الأقل ج  ،ي غ ق ت  ل اءات ال ان إج ة إلا إذا  اك ار الإحالة لل ق
ة أدي   .)٧٠(ال

م م قوفي حال ع ة ال الف أمام ه ة ال اخل اره  ،ل م وزارة ال عاد إخ
ة و  ة ثان قم ة ال ل أمام ه ع أخ لل ه علي ،د له م لفه  مع ال في حال ت

ادة ( ه وف ن ال اس ر س م زار رق ٣٢ع ال ار ال ة  ١٠٩) م الق ل
اتأن م ١٩٨٩ ك وعق ل اع ال لاتهها و الفات ق ات أو  :تع اج الف ال ل م 

ة لا ت على شه ات ل ال م ال عاق  ة غ ما ذ  اب ات ال عل   .)٧١(ال
انة وجه  لة جهة الإدارة لإس ع وس ي  ي ال أدي ق ال م أن ال عل م ال

عها وع م ص ق ها ب ة ق ي إلى عل الفة تأدي ة م قة ع أ ها إلى ال ة ن
ف مع ف ،م ة لل ال انات  ع واح م أه ال فل له أن  ،ا أنه  ح 

د إلى  ي ق ت ق دفاعه ال اله وت اع أق ع س ة إلا  أدي اءلة ال م إلى ال ق لا 
ا اع ه  ب إل ا ه م اءة م ة الأولى و ب ق ه ال ةر أن ال حلة ال  ،ال

ه ةوال أدي اءات ال ع الإماراتي  ،ة في الإج ق وضع ال ة ال ا لأه ون
ة  ال أ ف م اح ي ال غاها وت ق م فل للإدارة ت ي ت ا ال عة م ال م

ق ذاته ل الإدارة أو القائ على ال ض له م ق ع ف ق ي ام  ،تع ي  الاح وال
ام بها.و    الال

ق و  ف ال الف و إلى ه قة العلاقة ب ال هف ح ة إل الفة ال  ،ال
ي وزارة  ل م ة م ق أدي الفة ال ع ال ع وق اذه  لي ي ات اء ش ع إج و

ة اخل ف ع فاعلها م خلال ال و ق  ،ال يال ق قةو  ،ال ل إلى ال ص   .ال
                                                 

ادة ( (٧٠) ف رق (١٣ال ار ال ة ١٣) م الق ل  ١٩٧٧) ل أدي و في شأن ت ال ال اءات م ج
ة أمامها اك   .ال

ادة ( (٧١) زار رق ٣٢ال ار ال ة  ١٠٩) م الق اتها أن م ١٩٨٩ل ك وعق ل اع ال الفات ق
لاتهو    .تع



(دراسة تحليلية على ضوء قوانين الشرطة  خصوصية المخالفة والتحقيق في مجال المسؤولية الشرطية التأديبية
  والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة)

  أحمد علي إبراهيم البلوشيالباحث/ 

 

١٢٤٥ 

  :الخاتمة
ع الأفع ة والأم  ت رجل ال وجا ق ي ل خ ي ت ة ال ل اء ال ال والإخ

ها في  ص عل رات ال ت ال ه أو ي ف ال و اج في أع ات ال على مق
ة والأم رق ( ن ال ة ١٢قان ة رق (١٩٧٦) ل ن مة ال ن ال ة ١م أو قان ) ل

ة ب ٢٠٠٨ هات ال ة أمام ال أدي اءلة ال ضه لل عله ع زارة م. والأم ال 
ي  أدي أ ال أ) وال ف، ال ة على ع (ال أدي ة ال ول م ال ة. وتق اخل ال
فة  الف  ف ال أل ال ا، ح  ا ا أو إ ن سل ف ق  ه ال ت ال ي
ة والأم  جل ال ة ل أدي ة ال ول ة ع تل الأفعال. م جان آخ فإن ال ش

ن ه م اءل ع م م ة ولا  الفة  على أنها ج ان وصف ال ا إذا  ائ ا أو ج
ل جهة  اءات م ق . ولا ي ال في الإج ل ة ب هات ال لاغ ال ة  إ ائ ج

هات.  اءات أمام تل ال هاء م الإج ع الان له إلا    ع
اء أو  ال ة والأم أث ك رجل ال ل ت  ي لا ي أدي أ ال ة وأن ال

ا م  ى ما سل سل ة م اق ال اصة وخارج ن اته ال ه في ح ال إلى سل بل 
ه  ف امة و ل  م  ع ة أو قام  عة الق جل أم أو س ه  ع شأنه الإساءة ل

 . ام أو ال الع فعل م شانه الاخلال  ال ف العام أو قام    قا للع
ة في وز  أدي الفة ال م ال ل وتق اد وال ان وهي ال ال ة على أر اخل ارة ال

وعة  ة غ م اف إرادة آث ه ت ق  ع و ارجي وال ال ا ال ك أو ال ل ال
د  ج ل ب عي وال ع الفقهاء ال ال ، واضاف  ة والأم ل رجل ال م ق

ة، أم و أ ال قا ل ة ت م افعالا مع ة ت ن ص قان الفات ن ة لل ال ا 
ة  اخل ل ال في قال واح في وزارة ال ها على س ي ة فالأفعال لا  ت أدي ال
الا  ة اع اخل ال في وزارة ال ع الاع ل الإدار م إدارة لأخ  ع الع وذل ل

ى لا  ة، وح ان الا م ها اع ع ة إدارة و ه في خ ع نف ع  ال م أن لا 
اته  كل اج ل ب ف  ل م ة  عا ي  ة عامة تق ضع قاع فى ب ا اك الأفعال ون

اتها.  ة ومق   ال
  ل ال إلا أن ودة على س ة هي م اخل زارة ال ة ب ل الفات ال ان ال إذا 

ل  ي ت ة وال هات ال ا أن ال ، و ل ال ها على س ي اءات ت ت ال
ع ال ة ال ة سل ها مق ة والأم إلا أن سل ة  رجل ال أدي اءات ال

اءات،  ة ال أ ش ة وهي م ن اد قان م على م ي تق اءات وال ال عل  ا ي
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١٢٤٦ 

أ  ة وم ت الفة ال ي مع الفعل أو ال أدي اء ال ة ال ها وملائ أ ش وم
ة. أدي اءات ال اواة أمام ال   ال

ع الإ ل واحا ال ة ق أدي انات ال ي م ال ة والأم الع جل ال ماراتي ب
ة  ة القائ ة ال ل ف ال ه م تع اي ف ح ه به ة عل أدي اءات ال ع ال ت
الف  قة العلاقة ب ال ف ع ح ف إلى ال ي يه أدي ق ال . فال أدي اءات ال إج

ع اء ي  ا الأج ه وه ة إل الفة ال أك م وال ق ال ة  ل الف ال ع ال  وق
ق  ال ة  هة القائ الف. وعلى ال ة والأم ال جل ال ادها ل الفة واس ة ال ص
ة  ل ا ال اءاتها وف ال افة إج م  الف أن تق ق مع ال أن ت ال

هة ال م ال ع الإماراتي. وأل دها ال ي ح ة ال ن ة القان ض لع وال أن  ة 
ه،  ع ما ن إل ق على ج ة ال ره أمام ه ق ل ح الف على ملف ال ال
ة، و  ا ق دفاعه شفاهه أو  ال، وت د  الأح ه الأدلة وال ه  اجه مع م
ي ق  ة ال ل لا على الاثار ال في ف ة والأم ال ضع رجل ال ي ب أدي ق ال ال

ه م ال ت عل غل وتق ت اعه في ال ال ، أو إي ق ل م ل  قف ع الع
أدي  اءات ال هاء م إج ى الان قها ح ه أو تعل ق از ت م ج ه وع  ح

ة وهي   ل ا ال انات وال عة م ال ي  ي ال أدي ق ال از ال و
انة ال لة في ض ة وال ض ي، والأخ م ق ال و ال اهة م ت ة وال

ق ال ة  ة القائ هات ال ل ال   ق
ق   ة ال ل ق ول ورات ال ف إلا ل ة ال از ت م الق م ج ع

قف ( ة ال زارة م ارات ال دت الق اثلة إذا اق ٣٠وح ة م ي ل م وقابلة لل ) ي
ف را ل ن ف ع الع ق قاضى ال ، و ق ذل ورات ال فه، ض ة ت ه خلال ف ت

الغ  ت له ال اءته أع ة ب ة ال ار م م ر الق فإذا حف الأوراق أو ص
الغ  د ال ا لا ت ا  ه غلا  ش إدان ة  ار ال ر ق زة، أما إذا ص ال
الي فإنها  ات الإج قه ال م ال قع  اء ال ان ال عة له. وفي حال  ف ال

في  ل ت ز  ار ال ق ب ع ال ل زة، فإذا زاد ال ال الغ ال م ال
 . ه ال ه وتق ق ة ل ال ه  لا على أث ا ف ه. وه فائه م رات اس اء  ار ال   مق

  التوصيات: 
  ة هام ال ات وال اج ة لل زارة ال ارات ال ة والأم والق ان ال اجعة ق م

ا ات واضافة ال غ اك ال ا ي ة  أدي اءات ال ة وال ة ال ل لفات ال
ل. ة الع ة في ب ي ة ج ات مه ت سل ه ة، ح  ه   ال
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  ق ات ال اء له أع ع  ف ة والأم لل ة ال ي ق د م م ل وتع ع تأه
ي.    ال

 ي ق ال ال ة  أدي الفات ال ا ال ة  ل ن ثقافة ال ام بها م ق ة والال
. ة والأم ة ال ي ق   م

  . ق اض ال ة م ا ع  ف ق لل ات لل  ت 
 

  المراجع
ر - ق الإدار و د. أح أسامة ب ة، ال أدي ة ال اك ة  ،ال ه ة دار ال م

ة   م)؟٢٠١٠م ( ،الع
ة - أدي ات ال اك ق الإدار وال ر، ال ة، دار د. أح سلامة ب ان عة ال ، ال

ة،  ة، القاه ة الع ه أدي ١٨٧، ص ٢٠١٠ال ارب، ال عة م . د. علي ج
اني، د  د ال م الإدارة، الع لة العل ر في م ة، م ة ال ل الإدار في ال

، ١٦٥، ص ١٩٨٧ ن الإدار اد القان ، م ه ح ال ر م م اذنا ال . أس
ة، ة الع ه ة،  دار ال   .٢٠٠١القاه

ر  - ن الإدار  ،د. ح محمد ق فة العامة ،ال الإدار  :القان ال  ،ال الأم
ا الإدار  ،العامة ة ،ال الإدار (ال اف الع دراسة مقارنة في م  )ال

ة  ة ال ة )١ ،(ودولة الامارات الع ة ال ارقة، الامارات الع ة  ،ال م
امعة   م).٢٠٠٩( ،ال

ي - سف حل ، ش ي فة العامة ،د. خا ة ،دراسة مقارنة :ال دار  ،م ،القاه
ة ة الع ه   م).٢٠٠٧( ،ال

ة - ة ال قاته في دولة الامارات الع ن الإدار وت ام علي، القان  ،د. د ع
ارقة )١ ،( امعة ،ال ة ال ة، م ة ال   م).٢٠١٥( ،الامارات الع

الله سع ن القاضيد. س  - ن  ،ع راه في القان ل شهادة ال وحه ل أ
ولة الامارات  ،العام اد ل ن الات القان م  س ف العام في ال انات تأدي ال ض

ة رق ( ة وال ة ١١الع مة  ٢٠٠٨) ل ة في ال ارد ال أن ال
ة اد ة  ،الات ل ذجي ال رة م دراسة مقارنة م خلال ن ه ة وج غ ال
ة.   الع

ن  - راه في القان ل شهادة ال وحه ل الله سع ن القاضي، أ د. س ع
ولة الامارات  ،العام اد ل ن الات القان م  س ف العام في ال انات تأدي ال ض
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ة رق ( ة وال ة ١١الع مة  ٢٠٠٨) ل ة في ال ارد ال أن ال
اد رة م الات ه ة وج غ ة ال ل ذجي ال ة، دراسة مقارنة م خلال ن
ة.  الع

ة  - ن الإدار في دولة الامارات الع امل في القان ر، ال د. س ح أب ال
، ة ( زع  ،) الع١ال ة الفلاح لل وال ة، م ة ال الامارات الع

  م).٢٠١٣(
ي، - ي ال الل ب ش فة العامة د. ع أدي في ال انات ال دراسة  ،ض

د ع اء ال ه الق ق عل ا اس ة مقارنة  ة فقه ل ة تأص ل ل ون دار ال ،ت  ،ب
  م).٢٠٠٦(

ي - اس ال ار  ق الإدار  ،د. ع ل ال قي ،أص ق ي ال ل رات ال  ،م
ان   م).٢٠٢٦( ،ل

ف العام، رس - ل ال اح، ف د ج ان م اد رض ة، د. ع راه، جامعة القاه الة د
ة. اق ة ال ون ذ س   ب

م غاز  - ون  ،د.  قة ناش ، الآفاق ال ن الإدار   .١٤٩ص  ٢٠١٣القان
ف العام - ة لل أدي ة ال ول ، ال ل دت ال راه  ،د. محمد ج جامعة  ،رسالة ال

ة ق،  ،القاه ق ة ال   .١٩٦٧ل
اند.  - اس محمد ح انات ال ،محمد  ةض أدي اك ال  ،دراسة مقاونة ،ق وال

ق  ق ة ال ل راه،  وحة د قاز ،أ   م).٢٠٠٠( ،جامعة ال
او  - . –د. محمد ع العال ال أدي اء ال ، ق ر ال   د. ح أب ال
ابي،  - اد القاضي وتع دوره الإ أ ح ف ب م ، ال ن فى ي د م د. م

ار  ، إص لة ال ر في م ة، م ة ال ولة الإمارات الع ق ب ق ة ال ات ج
، صف  د العاش   .٢٠٠٥/ مارس ١٤٢٦الع

د ن  - اتد. م ن العق ي، قان ة،  -ح ة الع ه الق العام، دار ال
ة،    .١٩٧٢القاه

أة  - ة، م أدي الفات ال ق الإدار في ال ل ال ت، أص اق اء: محمد ماج  ل
عارف، الإ رة، ال ر، ٢٢٥، ص ٢٠٠٢س ل د. أح سلامة ب . ان 

ة. أدي ات ال اك ق الإدار وال  ال


